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تـقـديـم


يُسعد مركز الزيتونة أن يضع بين يدي القارئ الكريم إصداره الثالث من نشرة "آفاق استراتيجية" وهي نشرة دورية اليكترونية توزع عبر الإنترنت.


وتهتم النشرة بالدراسات الاستراتيجية والدراسات الاستشرافية المستقبلية، وتتابع ما يصدر عن مؤسسات ومراكز للدراسات في أوروبا وأمريكا والكيان الإسرائيلي فضلاً عن العالم العربي، ونقدم ملخصات منتقاة للدراسات والكتابات المتعلقة بالشرق الأوسط، وتعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي.


وبلا شك، فإن هذه النشرة لا تزال في إطارها التجريبي المتعلق بالمتابعات، وستتوسّع النشرة في المستقبل القريب بإذن الله من خلال استكتاب الباحثين المهتمين بالدراسات الاستراتيجية ونشر إسهاماتهم، وستأخذ شكلها الورقي المطبوع جنباً إلى جنب مع نشرها على موقعنا في الانترنت.
رئيس التحرير
د. محسن صالح

	هيئة التحرير:
	

	- أمل عيتاني
	- غنى جمال الدين

	إخراج فني:
	

	- محمد قدورة
	


عرض دراسة: 

بداية جديدة: استراتيجيات لعلاقات لحوار أكثر فاعلية مع العالم الإسلامي

العنوان الأصلي:A New Beginning: Strategies for a More Fruitful Dialogue with the Muslim World
الكاتب  :كرايغ تشارني
 Craig Charney، ونيكول ياكاتان
 Nicole Yakatan
المصدر: مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي Council on Foreign Relations
التاريخ: تقرير المجلس الخاص رقم 7 لشهر مايو/ أيار 2005

عرض: الزيتونة

* * *
	تنبع أهمية هذه الدراسة من كون مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية غير الحزبي الذي تأسس منذ العام 1921، يوجه جهوده وخطابه دائماً إلى الشعب الأمريكي وصناع القرار من أجل إعطائهم فهماً أفضل للعالم، ولتحديد الخيارات المتاحة أمام السياسية الخارجية الأمريكية وغيرها من الحكومات. ويمكن اعتبار هذه الدراسة نوعاً من عملية جس نبض للشارع الإسلامي بعيداً عن الصورة التي تعكسها الجهات الرسمية، خاصة مع تزايد الإحساس الأمريكي بأن مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة لم تعد ظاهرة محدودة بل تمعن بالانتشار لتهدد المصالح الأمريكية في العالم الإسلامي الذي يعتبر بالنسبة لأمريكا مصدر طاقة أساسي وسوقاً واسعة وقوية لمنتجاتها. 


يشكل انتشار مشاعر العداء ضد أمريكا في العالم الإسلامي مشكلة خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة، إذ ينعكس تزايد مشاعر العداء هذه زيادة في رفد الإرهاب بالعناصر الجديدة والدعم، كما أنه يعيق جهود الولايات المتحدة الأمريكية في دفع عجلة الإصلاح، بالإضافة إلى أن نزعة العداء نفسها تشكل تهديداً وتنعكس سلباً على أجواء الاستثمار الأمريكي المتاحة في دول  العالم الإسلامي التي تعتبر مصادر طاقة أساسية، وأسواقاً قوية، ناهيك عن الضرر الذي تلحقه بالسياحة وغيرها الروابط التي تجمع بين أمريكا والعالم الإسلامي. ورغم تزايد الاعتراف بخطورة هذه المشكلة إلا أنه لم تسجل أي جهود لمعالجتها بالجدية المطلوبة، لا سراً ولا علناً. وفي هذا الإطار، قام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بإجراء بحث ميداني شمل عيّنة محددة من المواطنين في كل من المغرب ومصر وأندونيسيا، خرج معدّاه بتقرير مفاده أن هناك إمكانية لتحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الإسلامي. فرغم كون الكثير من المسلمين يشعرون بالغضب مما تقوم به الولايات المتحدة، فإنه ما زال بالإمكان إحداث تغيير مهم في هذا الواقع وذلك من خلال بذل الجهود، وبناء جسور الاتصال المناسبة بشعوب العالم الإسلامي، والجهود المطلوبة تشتمل على: الإنصات أكثر لشعوب تلك الدول، التوجه إليها بخطاب أكثر تواضعاً، والتركيز على الشراكات الثنائية، بالإضافة إلى محاولة إرساء روح التسامح في القضايا الخلافية المتعلقة بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولحسن الحظ فإن نافذة فرص فتحت بعد إجراء الانتخابات العراقية، وتجدد الآمال فيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والانعكاسات الإيجابية لعمليات الإغاثة التي تلت كارثة تسونامي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحتان اللبنانية والمصرية من تطورات، وتولي إدارة أمريكية جديدة زمام الأمور في البيت الأبيض؛ والسمة التي تطبع العلاقات الأمريكية الإسلامية حالياً هي محاولة التخفيف من وطأة التوتر بعد تولي لاعبين جدد زمام الأمور على الجانبين، مما يوفر إمكانية إطلاق الحوار الأمريكي مع العالم الإسلامي من بدايات جديدة. 

وقد أجري هذا البحث في وقت تعيش فيه شعوب مصر والمغرب وأندونيسيا جواً من التفاؤل الحذر بعد تولي قيادات جديدة زمام الأمور والشروع في الإصلاح في تلك البلدان. إلا أن الناس هناك ما زالوا غير راضين عن تنامي معدلات البطالة وتزايد نزعة عدم المساواة، في حين أن الشعب الأندونيسي قلق من حجم الدين الخارجي المترتب على بلاده. وترى الشعوب أن مفتاح النجاح الاقتصادي يكمن في تحسين قطاع التعليم، ووجود أخلاقيات عمل قوية، والحد من تدخل الحكومات، والتمسك بسيادة القانون، كما أنهم يعطون أهمية كبرى لفتح الأسواق الدولية؛ في حين أنه لا أحد يرغب في العودة إلى الماضي الإسلامي أو يرغب في إقصاء المرأة والفتاة من العمل أو المدرسة. 

ومع أن الأولويات التي حددها أعضاء المجموعة التي خضعت للبحث (تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين الوضع التعليمي) تعكس وجهات نظرهم فيما يتعلق بالتنمية ومصادرها؛ إلا أن المجموعة نفسها أبدت قلقها أيضاً من أمور أخرى مثل: تفشي الجريمة، الإرهاب، التدهور الأخلاقي والاجتماعي. أما بالنسبة لأولوياتهم فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية فإنها تابعة لما يرونه احتياجات ضرورية لبلادهم، حيث يأتي الاقتصاد والتعليم في رأس القائمة تليهما العناية الصحية، وتعزيز القانون والانتخابات. 

ورغم رضى المجموعات التي خضعت للبحث عن انبثاق قيادات جديدة، تظل ثقتها بالمؤسسات الحكومية مهزوزة وتطالب بالمزيد من المحاسبة فيما يتعلق بالانتخابات وسيادة القانون. ويرون أن الإصلاحات ضرورية من أجل إدارة أفضل للبلاد، فيما لم ير معظمهم أن سيادة الديمقراطية في بلادهم من الأولويات. ولم يبد أعضاء المجموعة تخوفهم من وصول الأحزاب الإسلامية إلى الحكم عبر الآليات الديمقراطية، إذ يعتقدون أن الإسلاميين إذا ما وصلوا إلى الحكم فإنهم سينتهجون سياسة الاعتدال، ولن يطبقوا النموذج الثيوقراطي الإيراني؛ فيما يمثل أسامة بن لادن رمزاً من رموز معاداة الولاياة المتحدة الأمريكية في البلدان الثلاثة التي أجري فيها البحث. ولكن بشكل عام، ما كشفته هذه المجموعة التي أجري عليها البحث، هو أن أولويات المواطنين في تلك البلاد مشابهة إلى حد كبير لأولويات الناس في العالم المتقدم، ومن ضمنهم الشعب الأمريكي. فالمواطنون في تلك البلاد يريدون الدخول في عالمنا (أي الغرب)، وليس تركه أو تدميره. 

أما موقف بلدان العالم الإسلامي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية فيسوده الكثير من الضبابية والغموض والتناقض، وقد أصبح أكثر سلبية في السنوات الأخيرة؛ ويظهر القسم الأول من البحث المواقف المتفاوتة من الولايات المتحدة لدى الشعوب في كل من مصر والمغرب وأندونيسياً، حيث كان الاستياء سيد الموقف في ردات الفعل الأولى، فالشعوب في تلك الدول مستاءة من قوة أمريكا، ومن رئيسها جورج بوش، حيث ينظر الكثيرون إلى السلوك الأمريكي على أنه عملية نهب للشعوب. ويتمظهر العداء للولايات المتحدة الأمركيية في الموقف السلبي من المواطنين الأمريكيين والبضائع الأمريكية؛ ولكن مع ذلك فإن المسلمين يحترمون بشكل أو بآخر القوة الاقتصادية الأمريكية، والنظامين التعليمي والقانوني السائدين أمريكا، وأخلاقيات العمل هناك؛ ويرون أن الولايات المتحدة تمتلك ما يجب على المجتمعات الإسلامية أن تطوره. وتسود العالم الإسلامي نظرتان متضاربتان تجاه الثقافة الشعبية الأمريكية، فمن ناحية تجذب طريقة الحياة والأفلام الأمريكية الناس، إلا أن ما فيها من عنف وفسوق ينفّرهم. ويشعر العديد من المسلمين بالنفور الشديد من الولايات المتحدة لدرجة أنهم لا يرغبون بزيارتها حتى لو انسحبت أمريكا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً من العالم الإسلامي. والجدير ذكره أن الفروقات الديموغرافية لعبت دورها في تحديد الإجابات، حيث كانت المجموعات الديموغرافية الأبعد عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أقل عدوانية من غيرها، إلا أن ما يثير الدهشة هو الانتشار الواسع لمشاعر الغضب من الولايات المتحدة بين المجموعات الديموغرافية والبلدان المختلفة. 

أما القسم الثاني من البحث فإنه يبحث في العوامل الأساسية التي ساعدت على بلورة العداء المسيطر على تفكير الشعوب في مصر والمغرب وأندونيسيا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من أهم هذه العوامل: العمليات العسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة (مثل غزو العراق والحرب ضد الإرهاب)، موقف الأمريكيين المعادي للمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، والانتفاضة الفلسطينية والتحيز الأمريكي الكامل تجاه الحكومة الإسرئيلية أشاع صورة نمطية للسياسة الأمريكية الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالتأثير اليهودي فيها، وهي صورة سائدة حتى في أوساط المتعلمين الذين شملهم البحث. 

هناك عوامل أخرى أيضاً، منها انتشار الفضائيات الإعلامية العربية ومنها قناة الجزيرة، التي تنتقد السياسة الخارجية الأمريكية بشكل دائم، حيث تعتبر هذا الفضائيات مصدر المعلومات الأساسي حول الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن الكثير من المواطنين في العالم الإسلامي يشعرون بأنهم لا يلتقطون الصورة كاملة، ومع ذلك فإنهم لا يثقون بوسائل الإعلام الأمريكية الموجهة للعالمين العربي والإسلامي مثل محطة سوا، وقناة الحرة ومجلة هاي. 

وفي ظل هذه الظروف فإنه من غير المستغرب أن يرى معظم من شملهم البحث أن رسالة الولايات المتحدة الحالية هي السيطرة على العالم. فتعهد الرئيس بوش بمحاربة الإرهاب ومساعدة العالم الإرهابي قوبل بالرفض التام، إلا أن ذلك لا يعني أن العالم الإسلامي يرفض الولايات المتحدة بالكامل، فما يريده المسلمون من الولايات المتحدة هو الاحترام والتفهم والتشاور، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، والمساعدات التنموية التي تخدم الاحتياجات التي يحددها أهل تلك البلاد وليس الولايات المتحدة. 

هناك فرصة كبيرة أمام الولايات المتحدة لبناء جسور تواصل أكثر فاعلية مع العالم الإسلامي، والمطلوب القيام بجهد أساسي في هذا المضمار، كما أنه من المطلوب أن يكون هناك جهد غير حكومي لتغيير المفهوم الخاطئ عن السياسة الخارجية الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بموضوع تأثير اليهود فيها، حيث أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير في كسر حواجز التواصل مع العالم الإسلامي. كما أن الجهد الرسمي للتواصل مع هذه المنطقة من العالم، يحتاج إلى المزيد من الأبحاث والتنسيق والتخطيط على مستوى الدول، بالإضافة إلى الكثير من التخصصية والنفس الطويل.

عرض وقائع مؤتمر: الولايات المتحدة، أوروبا، والشرق الأوسط الكبير
العنوان الأصلي: USA, Europe and the Wider Middle East
اسم الكاتب: شارام شوبين Charam Chubin، بروس هوفمان Bruce Hoffman وويليام روسينو William Rosenau
المصدر: مؤسسة راند Rand Corporation 
التاريخ: حزيران/ يونيو 2004

عرض: الزيتونة

* * *

	 هذا العمل هو جزء من سلسلة وقائع مؤتمرات تقدمها مؤسسة راند Rand Institution  تشتمل على أوراق البحث المقدمة في كل مؤتمر. وفي هذا المؤتمر، تم تحليل تطور أداء تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تحليل الوضع في كل من السعودية التي دخل نظامها في مرحلة عنق الزجاجة، حيث الأنظار متجهة إليها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول بسبب ربطها بشكل مباشر أو غير مباشر بما جرى من اعتداءات في ذلك التاريخ، وبسبب التهم الموجة إليها بتمويل الإرهاب. كما يتطرق إلى وضع إيران، والقلق الذي يثيره موضوع سعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي، هذا بالإضافة إلى تحليل التطورات السياسية والاقتصادية والديموغرافية الكامنة في الشرق الأوسط، وانعكاسات كل ذلك على السياسية الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.  


مقدمة:

أثبتت الولايات المتحدة وشركاؤها قدرتهم على قتل رموز كبيرة أو اعتقالها مثل المدعو خالد الشيخ محمد، غير أن القاعدة أظهرت مرونة ملفتة في تجديد كوادرها في المراتب المتوسطة وأبقت صفوفها مليئة بالمسلّحين.كما يبدو أن القاعدة حافظت على مصادر كافية لتمويلها من أجل شنّ المزيد من العمليات، على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه على صعيد التحكم بعمليات التمويل وجمع التبرعات لصالح المجموعات الإرهابية. ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أصبحت خلايا التنظيم ذاتية التمويل على نحو متزايد، عبر الحصول على الأموال بواسطة بطاقات الإئتمان المزوّرة وغيرها من المؤسسات المربحة الأخرى.
إنه لمن المدهش فعلاً بقاء تنظيم القاعدة والمجموعات التابعة له قادرين على الإلتزام باتجاه استراتيجي ثابت في وجه الحملة العالمية الشرسة المناوئة للإرهاب. تحدد استراتيجية التنظيم هدفين رئيسيين: (1) الولايات المتحدة والغرب (أو ما يوصف "بالعدو البعيد") و(2) والأنظمة "المرتدّة" التي تقمع المسلمين في بلدان مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، وباكستان (العدو "القريب"). ولطالما كانت مواطن الضعف الاقتصادي في مجموعتي الأعداء هدفاً بارزاً للقاعدة. فالهجمات على العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية قُصد منها شلّ الاقتصاد من خلال ترويع المستثمرين الأجانب. 
وفي ما يتعلّق بالمستقبل، اتفق المشاركون في المؤتمر على أن مجابهة الخطر العالمي الذي يشكّله تنظيم القاعدة في العراق وغيره تستوجب تبنّي مقاربتين. تنص المقاربة الأولى على وجوب أن تتحلّى السياسة والعمليات المناوئة للإرهاب بما يكفي من المرونة لكي تتكيّف مع الإستراتيجية المرنة التي تتّبعها القاعدة. ويتعيّن على الولايات المتحدة في المقاربة الثانية التصدّي لفكرة أن أميركا هي قوة منذرة بالشرّ تهدف إلى تدمير الإسلام وإثراء نفسها على حساب العالم الإسلامي. وأخيراً، يتعين على الولايات المتحدة التخلّي عن مفهوم "الحرب على الإرهاب" وتطوير استراتيجية أكثر وضوحاً من أجل مجابهة الخطر الذي يشكّله تنظيم القاعدة.
المملكة العربية السعودية:
لم تكن السنوات الأخيرة مشرقة بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. فقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى توجيه انتقادات واسعة إلى المملكة في الولايات المتحدة حليفها الأول. فقد هاجم النقّاد المملكة بسبب تشجيعها للحركة الوهّابية، ودعمها المزعوم لمدبّري هجمات 11/9، وطريقة معاملتها للنساء وللأقليات الدينية. ومما زاد من تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة عدم قدرة المملكة على الوقوف علناً إلى جانبها في موضوع العراق.

يقترح بعض المشاركين في المؤتمر بأن الأحداث الإرهابية التي حصلت في العام 2004 تشير إلى بروز حالة عصيان تامّة النضج داخل المملكة، وهم يرون أن العنف يبرز ثلاث قضايا تكتسي أهمية خاصة: (1) ولاء قوات الأمن وفعاليتها، (2) الفشل الواضح للطرق المجرَّبة في الإستفادة من التباينات الداخلية، و(3) تجزئة السلطة الدينية والملكية. وفي حين يعترف المشاركون بأن المجاهدين يحظون بالدعم الشعبي، فهم يعتقدون أنه من الواضح أن معظم السعوديين يفتقدون إلى أي وعي سياسي حقيقي ويميلون إلى تأييد العائلة المالكة. ومن أجل ضرب أية حركة تخريبية، تعتمد المملكة على أجهزتها الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية. 
إيران وأسلحة الدمار الشامل

لا يقتصر الدفاع داخل إيران عن "امتلاك السلاح النووي" على المشايخ وحسب، بل وعلى العديد من العناصر الوطنية. ويجادل بعض المشاركين في المؤتمر بأن لدى إيران طموحات في أن يُعترف بها كقوة عظمى إقليمية. كما أن امتلاك ترسانة نووية ربما يساعد طهران في مقاومة الضغوط الغربية على إيران من أجل تعميم الديموقراطية، ومن خلال "لعِب الورقة الوطنية"، يكتسب النظام شرعية على الصعيد المحلّي. وبعد ما تقدم، توجد بعض الثغرات التي يمكن للولايات المتحدة استغلالها. فالنظام يسعى وراء اكتساب الشرعية، ولديه ولع مزمن في إعادة بناء روابطه مع الولايات المتحدة. وإيران ترى في تحسّن علاقاتها مع الولايات المتحدة طريقة لمعالجة تحدّياتها الداخلية الإقتصادية والديموغرافية، بما في ذلك الضرورة الملحّة التي تستوجب توفير 300.000 فرصة عمل جديدة سنوياً. وفي النهاية، الحل الوحيد على المدى البعيد للمشكلة التي يمثّلها امتلاك إيران المحتمل للأسلحة النووية هو في بروز نظام سياسي ديموقراطي، لأنه ستكون الضرورة الوجودية الداعية إلى امتلاك أسلحة نووية أقل في إيران ديموقراطية كما أشار العديد من المشاركين. وربما يوفر الشعب الإيراني الضغط السياسي الحقيقي متى أدرك على نطاق واسع التكاليف الإقتصادية والأمنية لبرنامج امتلاك الأسلحة النووية.
ملاحظات ختامية

تحدث المشاركون في المؤتمر، بالإضافة إلى ما تقدم، عن التطورات الإقتصادية والديموغرافية والسياسية الكامنة التي لها مضامين هامّة بالنسبة إلى الشرق الأوسط وعلاقات المنطقة بالغرب. ومع تهميش النساء على الصعيد الإقتصادي، فإن نصف الثروة البشرية في المنطقة تكون غير متوفرة بدرجة كبيرة للإستخدامات المنتجة. وخلال هذه الفترة، ينتقل السكان من المناطق الريفية إلى المناطق العمرانية، وهناك القليل من التقدير لمدى إسهام هذه الحركة في إبراز تحدّيات إجتماعية أو بروز الحركات المتطرفة. كما أن كافّة البلدان في المنطقة تواجه مشكلة توظيف خرّيجي الجامعات الذين يتمتع العديد منهم بمؤهلات علمية عالية. وهناك شعور متنامٍ باليأس، كما يعكس ذلك استطلاع للرأي العام، حيث عرّف 50 في المئة من المشاركين الهجرةَ بأنها هدفهم المهني الأول.

وفي ما يختص بالمستقبل، يبدو من المؤكد أن الولايات المتحدة وأوروبا ستستمرّان في التدخل في شؤون المنطقة، وفي الوقت ذاته، سيستمرّ النظر إلى الغرب بامتعاض. ومن المؤسف أن الولايات المتحدة وأوروبا قامتا بالقليل من أجل تشجيع نشر الديموقراطية، وتعزيز الشفافية، والحرّية السياسية، وفي هذه الأثناء، سيُنظر إلى الغرب – وإلى الولايات المتحدة بوجه خاص- على أنها المشكلة الرئيسية في نظر العالم العربي.

عرض دراسة: قياس القوة القومية

العنوان الأصلي: Measuring National Power
اسم الكاتب: غريغوري ف. تريفرتون Gregory F.  Treverton   وسيث جونز Seth G. Jones
المصدر: مؤسسة راند Rand Corporation 
التاريخ: 2005

عرض: الزيتونة

* * *

	هذا التقرير أعدّه قسم أبحاث الأمن القومي في مؤسسة راند، وهو ملخص روشة عمل عقدتها المؤسسة من أجل قياس القوة الأمريكية القومية، وكشف نقاط القوة والضعف فيها، بالإضافة إلى كشف قياس قوة المنافسين سواء كانوا دولاً، أو جهات. 


مع مجيء القرن الحادي والعشرين، أصبح مفهوم القوة هاماً أكثر من أي وقت مضى وأكثر إثارة للجدل أيضاً. إن كيفية قياس قوة الولايات المتحدة مسألة أساسية في النقاشات الهامّة التي تتناول السياسة الخارجية الأميركية. فإذا كان للولايات المتحدة، بوصفها القوة أحادية القطب في العالم، قوة لم يسبق لها مثيل، فذلك يبسط مشكلتها في صياغة سياستها الخارجية، لأنه سيتوجب على أصدقائها وحلفائها اتّباعها، سواء أعجبتهم تلك السياسة أم لا، والأعداء هم من سيفزعون من أبعاد تلك القوة.

ومن ناحية أخرى، إذا كانت تلك القوة أضعف مما يُفترض في بعض الأحيان أو أقل قابلية للإستخدام مما هو مأمول، فقد تواجه الولايات المتحدة احتمال أن يرغب الحلفاء والأصدقاء السابقون، مثل أي قانون من قوانين الطبيعة، في الحطّ من شأنها. وعندها، سيلتزمون مبدأ الحياد، كما في حالة العراق مثلاً، هذا إذا لم يسعوا إلى موازنة تلك القوة. 

قياس قوة الدولة

يمكن تصوّر قوة الدولة على ثلاثة صُعُد: (1) الموارد أو الإمكانات؛ و(2) كيفية الاستفادة من تلك الإمكانات في الأداء القومي؛ و(3) القوة من حيث النتائج. ويمكن أن تكشف الإمكانات –الديموغرافية، والإقتصادية، والتكنولوجية، إلخ- عن نفسها من خلال عملية التحويل. فالدول بحاجة إلى تحويل مصادرها من مواد إلى أدوات أكثر قابلية للإستخدام، مثل البراعة القتالية. لكن ما يهمّ صانعي السياسة، في ما يتعلّق بالقوة، هو النتائج.

في اليوم الأول من ورشة العمل، تم التركيز على الصعيدين الأولين: الإمكانات المتمثلة في الموارد والتحويل. والفئات الأساسية للإمكانات هي إجمالي الناتج المحلّي، وتعداد السكان، والإنفاق الدفاعي، والعامل الأقل دقة في تصوير الإبداع بواسطة التكنولوجيا. تملك الولايات المتحدة حوالى 20 في المئة من إجمالي القوة العالمية، ويملك كل من الإتحاد الأوروبي (على افتراض أنه يشكل دولة موحدة) والصين 14 في المئة، وتملك الهند حوالى 9 في المئة. وفيما نتجه نحو العام 2015، يُتوقّع أن تمتلك الولايات المتحدة مزيداً من القوة في البداية، غير أنها لن تلبث أن تتراجع لتعود إلى المستوى الذي هي عليه الآن. لكن قوة الإتحاد الأوروبي ستتراجع، وكذلك قوى كافة أعضاء مجموعة الثمانية عدا الولايات المتحدة. والفائز هو الصين والهند. 

تقييم اللاعبين من غير الدول وأشكال القوة "الناعمة"

في اليوم التالي، جرى التركيز على نظام الدول المتغيّر. والتغيّر الأكثر وضوحاً هو أنه باتت الدول تواجه المزيد من المنافسين ممن يوصفون باللاعبين من غير الدول. وهم يتراوحون بين الإرهابيين ومهرّبي المخدرات إلى مجموعات الدفاع عن الحقوق، ولجان الدراسة، والشركات الخاصة. والقوى الأخرى السائدة على المسرح الدولي هي القيم، والتي يعتبر تلاعب أي من اللاعبين بها أكثر صعوبة، ولكن قد يكون لها تأثيرات متباينة على الدول. وعلى سبيل المثال، فإن "موجة الديموقراطية" يمكن أن تكون هامّة بالنسبة إلى سوريا غير أنه لن يكون لها ذلك التأثير على الدانمارك.

إن التمييز التقليدي بين القوة "الغليظة" والقوة "الناعمة" ليس مقنعاً تماماً. فقد تَعتبر الولاياتُ المتحدة القوةَ الإقتصادية على أنها أكثر ليونة من البدائل العسكرية، ولكنها لا تزال تُعتبر قوة غليظة من قِبل من يعاني منها. وإذا كانت قوة الدولة تتراوح ما بين الإكراه أو الرِّشوة إلى الإقناع، فإن الخيار الأخير هو الأفضل من حيث المردودية. فهو يعني إقناع الآخرين بأن هدفك هو هدفهم. وتخيل بدلاً من ذلك مجموعة خيارات متكاملة تتراوح ما بين القوة المثالية (الإقناع) وقوة السيناريو الأسوأ (الحل العسكري).

إن النجاح في قياس القوة الناعمة مأثرة لا ينبغي الإستهانة بها، برغم أنه يوجد العديد من المقاييس لذلك، مثل طلاب الجامعات من الأجانب، أو محلّلي الأحداث في وسائل الإعلام. ومن الطرق غير المباشرة الأخرى لقياس تأثير القوى من غير الدول، مراقبة الإتجاهات التي يبدو أن ستة منها تسهم في إعادة توزيع القوة بعيداً عن الدول وفي اتجاه اللاعبين من غير الدول:

· الحصول على المعلومات: تفتّت الإحتكار الحكومي.
· سرعة رد الفعل: فالأسواق باتت تستجيب للأحداث في بضع ثوانٍ، لكن الحكومات أبطأ من ذلك بكثير، وهذا ما جعل من المحتّم انتقال تأثير ثورة تكنولوجيا المعلومات من الحكومات في اتجاه المنظمات الأكثر مرونة.
· الأصوات الجديدة: لقد أوجدت العملية قنوات جديدة للمعلومات، وأصوات جديدة جديرة بالثقة. وهذا ما قلّل من سيطرة الحكومة، صاحبة الصوت الأعلى.
· الاستشارة رخيصة الثمن: بسبب عرض النطاق غير المحدود تقريباً، باتت تكاليف الإتصال قريبة من الصفر. وهذا ما جعل التنسيق بين المجموعات الحسّية الكبيرة والمنفصلة أقل كلفة بكثير.
· التغيّر السريع: إن الحكومات، بطبيعتها، أكثر ميلاً إلى المحافظة على الوضع الراهن منها إلى الدفع في اتجاه التغيير. وهذا ما يجعل اللاعبين من غير الدول يدفعون في اتجاه التغيير بالبداهة.
· الحدود المتغيّرة من حيث الزمن والحيّز: وهنا أيضاً تدفع تكنولوجيا المعلومات في اتجاه التغيير، تماماً كما عمل اختراع ماكينة الطبع على تقويض دور الكنيسة كوسيط بين الناس وخالقهم.
لم تعد القوة المناوئة الآن، وخصوصاً في العالم الإسلامي، ردة فعل على السياسات الأميركية. ففي نظر أولئك الذين تتمحور حياتهم حول الإيمان، تبدو أمريكا متعجرفة ومادّية. ومن غير السهل على الولايات المتحدة فعل الكثير حيال هذه القوة المناوئة.

والآن، لم تعد "القوة العظمى الأخرى" دولة، وإنما الرأي العام العالمي. وعلى سبيل المثال، فإنه في مباراة "من صاحب القصة الفائزة؟" في سجن أبو غريب، تفوّقت القوة الناعمة على القوة الغليظة، وتراجعت الولايات المتحدة من قوة مهيمنة إلى قوة متفوّقة.

عرض دراسة ديموغرافية عن الضفة الغربية وقطاع غزة:
فجوة المليون ونصف مليون نسمة
العنوان الأصلي: West Bank/ Gaza Demography Study: The 1.5 Million Population Gap 
الكاتب: مجموعة من الباحثين الأمريكيين والإسرائيليين، قاد فريق الباحثين الأمريكيين بينيت زيمرمان
 Bennett Zimmerman، فيما قاد فريق الباحثين الإسرائيليين يورام إيتينجر Yoram Ettinger

المصدر: مركز أرييل لأبحاث السياسةAriel Center for Policy Research  
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عرض: الزيتونة

* * *

	بين يدي القارئ دراسة إسرائيلية- أمريكية مشتركة، تحاول من خلال الوقائع والأرقام أن تثبت أن التفوق الديموغرافي الفلسطيني، ليس سوى كذبة محضة، وذلك من خلال القول بأن هناك خطأ في الإحصاءات السكانية، تسبب بزيادة ميلون ونصف المليون نسمة على تعداد السكان الفلسطينيين. دراسة حشد لها الطرفان الكثير من الباحثين المتخصصين؛ ويحاولان توظيفها لإقناع المفاوض الإسرائيلي والراعي الأمريكي وصناع القرار في كلا البلدين، بأن ورقة التفوق السكاني الفلسطيني ورقة خاسرة. 


قال فريق من الباحثين الأمريكيين والإسرائيليين إنه يجب إجراء مراجعة جذرية لفرضية أن العرب في قطاع غزة والضفة الغربية يشكلون تهديداً ديموغرافياً على إسرائيل، فوفق ما توصل إليه الفريق وتمّ عرضه في عدة مراكز دراسات، بمن فيها الـ American Enterprise Institute وHeritage Foundation، فقد أثبتت الأبحاث أن عدد السكان العرب كان عام 1994 أقرب إلى 2.4 مليون نسمة أكثر منه إلى 3.8 مليون نسمة كما جاء في تقارير مسؤولي السلطة الفلسطينية. وهذه الاكتشافات يجب أن يكون لها تأثير مهم على السياسيين وصنّاع القرار.

وفجوة المليون ونصف المليون نسمة هذه في الأرقام المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية مبنية على توقعات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، وليس على تعداد حقيقي للسكان، وقد استخدم المكتب الإحصاء الرسمي الذي قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1997 كقاعدة لفرضية أن التعداد السكاني الفلسطيني سيشهد زيادة نسبتها ما بين 4-5 % سنوياً، وهو أعلى معدل زيادة في العالم كله. ولكن حين راجع الباحثون معلومات وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية، والمعلومات المتعلقة بحركة الوصول والمغادرة على الحدود، وجدوا أن توقعات المكتب لم تصدق في أي من السنوات ما بين عامي 1997 و2004. 

قدمت هذه الدراسة بشكل أساسي في العاشر من يناير 2005، فيAmerican Enterprise Institution وHeritage Foundation في واشنطن بعد أن تمت مراجعتها بشكل دقيق من قبل أحد رواد الديموغرافيا في واشنطن نيك ايبرستادNick Eberstadt ، كما تم تقديمها أيضاً في مؤتمر رؤساء المنظمة اليهودية في الثاني عشر من يناير من العام نفسه. 
تقول الدراسة في محصلتها: 

1. إن التعداد السكاني العربي الفسلطيني حالياً في الضفة الغربية يبلغ 1.4 مليون نسمة، فيما يبلغ في قطاع غزة ميلون نسمة، مما يعني أن مجموع السكان الفلسطينيين العرب هو: 2.4 مليون نسمة وليس 3.8 مليون نسمة كما يفيد مكتب الإحصاء المركزي الفسلطيني. 

2. وبناء عليه فقد حافظ اليهود منذ عام 1967 على أغلبية سكانية ثابتة بنسبة 60% في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، تماماً كما حافظوا على أغلبية سكانية ثابتة بنسبة 80% في منطقة الخط الأخضر. 

3. وحسب الاتجاهات الديموغرافية الحالية، فإنه من المرجح أن يحافظ اليهود على أغلبيتهم السكانية على المدى البعيد.

المعلومات الديموغرافية التقليدية:

تفيد المعلومات الديموغرافية التقليدية (مثل الإصدارات التي نشرها البروفسور أرنون سوفرArnon Sofer (جامعة حيفا) في مارس 2003، وأكتوبر 2004) بما يلي: 

1- يشكل اليهود في إسرائيل الغربية كلها (ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط) ما نسبته 49% من التعداد السكاني، وفي الثماني عشرة سنة المقبلة من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 40% فقط (إصدار أكتوبر 2004). 

2- "يعيش حوالي خمسة بلايين شخص في الدول النامية التي تشهد معدل تزايد سكاني عالٍ وسوف تستمر هذه الحال لعدة سنوات مقبلة" (إصدار أكتوبر 2004).
3-  يقدر معدل التزايد السكاني بين الفلسطينيين المسلمين ب 3.5-4% ومن غير المتوقع أن تتقلص هذه النسبة إلى أقل من ذلك قبل عشرين سنة على الأقل. (إصدار أكتوبر 2004). 
4- يُذكر أن المعلومات الديموغرافية التقليدية قد أخذت بإحصاءات المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء خاصة ما نشر من معلومات ومواد إحصائية عام 1997، والتي قدرت التعداد السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ب3.5 ميلون نسمة.
الاتجاهات الديموغرافية بعيدة المدى التي تقف خلف فجوة المليون ونصف نسمة: 

1- منذ عام 1997 وحتى الآن يتم دحض أرقام وإحصاءات وتوقعات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في كل عام، لأن اعتماد المركز بشكل منهجي على معلومات خاطئة أدى إلى أخطاء أساسية في ما يقدمه من أرقام وتقديرات. ودحض معلومات المكتب لم يقتصر على جهة واحدة بل تعداه إلى أكثر من جهة، فهناك اختلاف كبير وواضح بين أرقام المركز والأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، ولا يقتصر الأمر على هذه الحدود فقط، فأرقام المركز دحضتها أيضاً إحصاءات لجنة الانتخابات الفلسطينية لعام 1996 و2005، والإحصاءات الأردنية، وإحصاءات الكتلة العربية والإسلامية، وإحصاءات دول العالم الثالث، والـTrend Impact Analysis وهي تحليلات تدرس آثار التطورات العسكرية والاقتصادية والسياسية والإرهابية والدبلوماسية والاجتماعية على الوضع الديموغرافي. 

2- يشهد معدل النمو السكاني الفلسطيني تراجعاً دراماتيكياً سجلته دوائر وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، حيث بلغ عام 2003 2.4% مقابل 3.8% عام 1997، على عكس ما يدّعيه مكتب الإحصاء من نسبة تزايد سكاني تبلغ 4.5%، فأرقام وزارة الصحة الفلسطينية تتساوق مع معدل النمو السكاني في الأردن والذي يبلغ 2.7%، ومع ما يشهده العالم الثالث بشكل عام والدول العربية والإسلامية بشكل خاص من تراجع حاد في النمو السكاني. 
3- كما سجلت دوائر وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية تراجعاً هائلاً في معدلات الخصوبة عند النساء الفلسطينيات (عدد الأطفال الذي تنجبه كل إمرأة) حيث وصل إلى 3.89 في عام 2003 بالمقارنة مع 7.4 عام 1997 (علماً أن النساء الأكبر سناً اللواتي كنّ أنجبن 8-10 أولاد، هن اللواتي ساهمن في رفع الأرقام التي سجلتها معدلات الخصوبة لعام 2003). وهذا المعدل 3.89 يتناسب مع ما سجلته الساحة الأردنية من تراجع لمعدلات الخصوبة حيث بلغت 3.5 عام 2003 بالمقارنة مع 7.8 عام 1975، ومع تراجع معدلات الخصوبة في العالم العربي (في مصر مثلاً بلغت معدلات الخصوبة 3.3 عام 2003 مقابل 5.7 عام 1975). وفي العالم الإسلامي (إيران مثلاً بلغت المعدلات لنفس العام 2.3 مقارنة مع 6.4 لعام 1975)، هذا التراجع في المعدلات سارٍٍ في كل دول العالم الثالث. 
4- كما سجلت دوائر وزارة الصحة تراجعاً حاداً في ولادات الأطفال بمعدل 27.2 في الألف لعام 2003 مقابل 43.7 عام 1997. 
5- هناك ما يدحض أيضاً أسطورة الخصوبة عند النساء المسلمات وعند الشعوب الآسيوية القديمة، حيث أن معدلات الخصوبة التي كانت 5.4 عام 1970، انخفضت إلى 2.9 عام 2000. وقد سبق أن توقعت وحدة السكان في الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم عام 2050 إلى 12 بليون نسمة بزيادة 6 مليون نسمة عن التعداد الحالي لسكان العالم، ولكن هذه التوقعات تواجهها حالياً حالة من الثبات في التعداد السكاني العالمي على 9 بلايين نسمة. (نيويورك تايمز، عدد 29 أغسطس 2004). 
6- تبالغ مصادر السلطة الفلسطينية فيما يُسجل من ولادات، حيث تدّعي ولادة ما يزيد عن 20000 طفل سنوياً، في حين أن الكثير من حالات الوفاة لا يتم تسجيلها. 
7- كما أن التحول الجذري من المجتمع القروي إلى المجتمع المدني (وصلت نسبة التحول إلى المدنية عام 2003 إلى 50% في حين كانت 30% قبل خمسة عشر عاماً) قد رافقه تراجعٌ مساوٍ في الزيادة الطبيعية للسكان الفلسطينيين. 
8- تم تسجيل صافي هجرة سنوي من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1950 قدره مائة 100.000 شخص (بما في ذلك صافي الهجرة الإيجابي في حرب الخليج الأولى خلال السنوات الخمس التي تلت اتفاق أوسلو) وقد بنيت إحصاءات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني على فرضية أن حصول صافي هجرة إيجابي قدره 230.000 شخصاً ما بين عامي 1997 و2005، التي كانت في واقع الحال سنوات تحمل صافي هجرة سلبي. 
9- هناك ازدواجية في الإحصاء، حيث تم إحصاء عشرون ألفاً من سكان القدس مرتين من قبل الإسرائيليين داخل الخط الأخضر، ومن قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
10- كما أن هناك ازدواجية في الإحصاء، فوفقاً لدارسة قدمتها وزارة الداخلية الإسرائيلية حصل 150.000 عربي من الضفة والقطاع على الجنسية الإسرائيلية (معظمهم من خلال الزيجات) منذ عام 1993، وهؤلاء تعدّهم إسرائيل من عرب الخط الأخضر، في حين تعدّهم السلطة الفلسطينية من عرب الضفة الغربية وقطاع غزة. وإذا ما استثنينا هؤلاء فإن الزيادة الطبيعية لعرب الخط الأخضر تبلغ 2.1% في حين أن الزيادة الطبيعية للسكان الإسرائيليين هي 2.5%. 
11- شملت إحصاءات السلطة الفلسطينية 300.000 شخص يعيشون خارج فلسطين منذ مدة طويلة. وقد أثبت هذه المعلومة البنك الدولي (عام 2003) ولجنة الانتخابات الفلسطينية (فبراير 1998 وأكتوبر 2004).
12- تم إقصاء 300.000 من النصارى الأوليم"Olim"  الذين هاجروا من الاتحاد السوفياتي السابق من الإحصاءات السكانية الإسرائيلية مع أن هؤلاء هم آباء أو أجداد أو أزواج ليهود أوليم، ربطوا مسقبلهم بمستقبل الدولة الإسرائيلية.
13- تبنى الديموغرافيون منهجية خاطئة، حين بنوا تقديراتهم على افتراضات خطية ثابتة، في حين أن الوضع الديموغرافي في غرب نهر الأردن تطرأ عليه دائماً أوضاع عسكرية واقتصادية وسياسية غير متوقعة وفقاً لما يحصل من تطورات في الشرق الأوسط أو حتى أبعد من ذلك.
14- أخطأ الديموغرافيون في تطبيق المنهج السويدي في الإحصاء على السكان العرب في غرب نهر الأردن، وهو المنهج الذي يقول بثلاثة اعتبارات، أولاً: أن المجتمع الريفي يشهد نسبة عالية من وفيات الأطفال ومتوسط عمر منخفض؛ ثانياً: أن هناك علاقة بين التحسينات التي تطرأ على الأوضاع الصحية والزيادة الطبيعية العالية للسكان، وثالثاً: أن تحسن مستويات المعيشة يؤدي إلى تراجع لافت في الزيادة السكانية. فقد افترض الديموغرافيون أن هذه المنهجية السويدية لا يمكن تطبيقها على العرب، أو انهم أخطأوا في قراءة فترة الخمسينات والستينات حيث اعتبروها تمثل المرحلة الأولى من المنهجية السويدية، بدل كونها في الحقيقة تمثل المرحلة الثانية، ولذلك أخطأوا خطأً جسيماً في تقدير الزيادة الطبيعية للسكان، والمعدل العام للخصوبة ومعدل زيادة السكان العرب بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
15- منذ العام 1990 خابت كل التوقعات الديموغرافية.
16- شكلت هجرة اليهود التصاعدية إلى إسرائيل منذ العام 1982 وليس الزيادة الطبيعية للسكان عاملاً أساسياً في صياغة الديموغرافيا اليهودية. في عام 1972، كتب البروفسور باتشيBacchi  في الموسوعة اليهوديةEncyclopedia Judica  (المجلد 9، ص 474-493) أن الهجرة التصاعدية سوف تشهد تراجعاً بسبب ممانعة اليهود الغربيين، ومنع اليهود السوفيات من الهجرة. ومع ذلك قدم 170 من اليهود السوفيات في الأعوام التي تلت 1972. وفي عام 1987، ذهب البروفسور دو لا برغولا إلى الاعتقاد بأن اليهود السوفيات لن يهاجروا إلى إسرائيل، لأسباب ثقافية واجتماعية وتقنية واقتصادية (صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية عدد أكتوبر 1987) ومع ذلك فقد هاجر مليون يهودي من الاتحاد السوفييتي السابق في التسعينات، إذ شكل الاتحاد السوفياتي وأمريكا الجنوبية الولايات المتحدة وكندا الخزان البشري للهجرة اليهودية التصاعدية إلى إسرائيل. 
17- كان للهجرة (وليس الزيادة الطبيعية للسكان الدور الأساسي في الزيادة السكانية العربية وزيادته من 473.000 عام 1890 إلى مليون ومائتي ألف عام 1947. كما كانت هجرة 180.000 لاجئ في حرب 1948 وراء  الزيادة المهمة التي شهدها عدد السكان العرب ما بين عام 1946 (465.764) وعام 1953 (742.289). وعام 1971 أجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية دراسة اعتبرت فيها أن 47% من سكان غزة (205.860) هم لاجئون، متجاهلة الدور الأساسي الذي لعبته الهجرة في تضخيم تقديرات الزيادة السكانية عند العرب وما أفرزه ذلك من أخطاء جسيمة.
18- كما كان للهجرة (وليس الزيادة الطبيعية) دور أساسي في تعزيز الزيادة السكانية العربية داخل الخط الأخضر، حيث زاد عدد السكان العرب من 170000 عام 1949 ليصل إلى مليون وثلاثمائة ألف نسمة عام 2003، علماً أنه سمح لمائة ألف لاجئ بالعودة ما بين عام 1949 و1950 مما أدى إلى رفع عدد السكان العرب إلى 270.000، زاد عليهم مائتا ألف نسمة من القدس الشرقية بعد توحيد القدس، كما حصل حوالي 250.000 من سكان الضفة والقطاع على الهويات الإسرائيلية منذ عام 1967 (من خلال لم شمل العائلات).
19- يعتبر الدروز الإسرائيليون الذين يبلغ عددهم مائة ألف نسمة أنفسهم إثنية مميزة عن العرب، وهم مخلصون للدولة اليهودية، ويخدمون في وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي.
20- حافظ اليهود منذ عام 1967 على أغلبية سكانية ثابتة بنسبة 60% في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
21- زاد عدد اليهود تسعة أضعاف ما كان عليه عام 1948 (من 600.000 نسمة إلى 5.5 مليون نسمة)، فيما زاد عدد السكان العرب 3.2 أضعاف (من 1.2 مليون نسمة إلى 3.8 مليون نسمة).
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* * *
	على الرغم من كل الصعوبات التي تواجه تحقيق مشروع منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، يبدو أن الموضوع يحظى باهتمام كبير في المحافل الدولية ومراكز الدراسات ذات التأثير الكبير على آراء واتجاهات صناع القرار في العالم. وفي هذا البحث الذي تبناه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، دراسة لتاريخ الفكرة، وأسباب فشل المحاولات المبكرة في التوصل إلى إقامته، والمعوقات التي تمنع تحقيق ذلك، بالإضافة إلى طرح اقتراحات لتفعليها في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها الشرق الأوسط. 


تبدو فكرة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي حلماً طوباوياً. ومع أن هذه المسألة موضوعة على الأجندة الدولية والإقليمية منذ ثلاثين عاماً ولكنها حتى الآن لم تقترب من التحقيق. فاعتبارات "السياسية الواقعية" تواصل إعاقة أي تقدم في هذا المجال، والوضع المتعثر لعملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك فشل الجهود السابقة في الحد من التسلح، تزيد من اليأس من تحقيق أي نجاح في أي محاولة في هذا الخصوص. ولكن الشرق الأوسط اليوم يشهد تغييرات أساسية، حيث يمكن لها -سواء كانت إيجابية أو سلبية- أن تتحول إلى قوة محفزة وتفتح آفاقاً جديدة من فرص إيجاد مقاربة جديدة لتحقيق السلام، وبالتالي المضي قدماً نحو التخلص من كل أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. وبالإجمال فإن هناك حركة سياسية ملفتة تجري الآن، يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوع السلاح النووي في الشرق الأوسط. 

ومع أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتقديم مسودات قابلة للمراجعة إلى الدول المعنية لدرسها، فإن تحليل جميع أوجه أزمة التسلح النووي، ومساحات الاختلاف بين الأطراف التي يجب التوصل إلى حل بشأنها يرضي جميع الأطراف، قد يساعد في تحديد الشروط الممكنة للنجاح، وخاصة في ظل الظروف المبهمة التي تعيشها المنطقة، حيث يمكن بعد ذلك الخروج باقتراحات عملية قابلة للدراسة والأخذ والرد، قد تسهم في تحسين فرص التوصل إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. 

المحاولات الأولى وأسباب الفشل

في عام 1974 كانت إيران الشاه، تساندها مصر، أول دولة تقترح جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، وذلك في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة. وقد امتنعت إسرائيل حينها عن التصويت ،ثم قدمت عام 1980 بشكل مفاجئ مسودتها الخاصة بهذا الموضوع، حيث طالبت بمفاوضات مباشرة مع دول المنطقة حول هذه المشروع بدل إرسائه بقرار دولي. وبعد مفاوضات مع مصر، سحبت المسودة الإسرائيلية من التداول وصوتت جميع الدول للمرة الأولى بالإجماع على المسودة المصرية، بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها. ولكن التطور السياسي على أرض الواقع كان بهذا الخصوص ضئيلاً جداًَ. وبعد عقد من الزمن أجرت الأمم المتحدة دراسة لجميع العوامل المتعلقة بتأسيس مثل هذه المنطقة، واقترحت في عام 1991 مجموعة من المعايير للوصول إلى هذا الهدف بطريقة تدريجية. وفي نفس الوقت دعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى توسيع فكرة إنشاء منطقة خالية من السلاح لتصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وفي العام نفسه تبنى قرار مجلس الأمن الدولي الذي أنهى الحرب في الخليج الفكرتين معاً، كما جدد قرار المجلس نفسه رقم 687 الدعوة إلى منطقة خالية من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، واعتبر أن نزع السلاح النووي الإسرائيلي خطوة في اتجاه تأسيس هذه المنطقة. ومع أن الأمم المتحدة شددت على ضرورة قيام العراق بالتزاماته تجاه عملية نزع السلاح النووي، إلا أن مجلس الأمن الدولي أخفق في السنوات التي تلت في الاهتمام بإرساء منطقة إقليمية أوسع خالية من الدمار الشامل تتعدى العراق، مما أثار استياء الدول العربية التي سعت جاهدة إلى جعل هذا المفهوم يتحول إلى قرار دولي منذ البداية.

وقد قدمت اجتماعات مجموعة العمل المختصّة بالحدّ من التسلح ومعالجة القضايا الأمنية الإقليمية (Arms Control and Regional Security) التي انبثقت عن مؤتمر مدريد للسلام بعد حرب الخليج الثانية، مقاربة أشمل للأسباب التي تقف خلف فشل حصول تقدم في هذا المجال، فمحادثات هذه المجموعة التي استمرت من العام 1992 إلى العام 1995 جمعت بين المفاوضات وأوراق العمل التي قدمها ممثلو الدول المعنية حول موضوع الحد من التسلح، والإضاءات على الدورس المستفادة من تجربة المعسكرين الغربي والشرقي والعلاقة بينهما. وقد لاقت بعض معايير بناء الثقة بين الأطراف موافقة غير نهائية، إلا أن المحادثات بشكل عام فشلت بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف، وخاصة مصر وإسرائيل، حول العلاقة ما بين نزع السلاح النووي والحد من التسلح بشكل عام وارتباطهما بالعملية السلمية. 

فمصر كانت تطالب بوضع قضية السلاح النووي على أجندة الأعمال في وقت مبكر من المفاوضات، فيما أصرت إسرائيل على عدم مناقشة الموضوع إلا في فترات لاحقة في مرحلة متقدمة من العملية السلمية حين تكون الأطراف قد وافقت على أسس ثابتة لمعايير الحدّ من التسلح وأسّست لسلامٍ دائم وموثوق. كما حثّت مصر الأطراف على تبني قرار يدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى الانضمام إلى معاهدة منع انتشار السلاح النووي قبل أن ينعقد المؤتمر الخاص بتوسيع نطاق هذه المعاهدة عام 1995، فرفضت إسرائيل الاقتراح. ولأن مصر لم تكن على استعداد للاستمرار دون أن يكون الموضوع النووي على أجندة الأعمال، ولأن إسرائيل لم تكون راغبة في مناقشة هذا الموضوع في وقت مبكر، تم تعليق المحادثات. 

معضلة الحلقات المترابطة
للسلاح النووي معانٍ رمزية تختلف عند الأطراف المعنية، فإسرائيل ترى أن السلاح النووي يشكل ضمانة قومية أساسية لاتقاء شر جيرانها العرب والإيرانيين العدائيين، الذين يتفوقون على إسرائيل في العدد والعدة والموارد الاقتصادية. كما أن ذكرى المحرقة تجعل الإسرائيليين يؤمنون بأن السلاح النووي يشكل درعاً واقياً لهم يحميهم من التعرض لهولوكوست جديدة. وهذه الطريقة في التفكير ستبقى قائمة في أذهان الإسرائليين طالما ظل الإرهاب يرسخ لهم صورة العالم العربي المعادي. وتختلف النظرة بالنسبة للعرب والإيرانيين الذين لا يرون في الأسلحة النووية الإسرائيلية الملاذ الأخير في عملية الردع، بل يرون فيها مظلة واقية تستمر إسرائيل في ظلها بعملية الاستيلاء والضم غير الشرعي للأراضي المحتلة. فالعرب والإيرانيون لا يرون في السلاح النووي الإسرائيلي احتياطاً دفاعياً، بل يرونه أداة اعتداء تتمترس وراءها إسرائيل حتى لا تعود إلى حدود ما قبل حزيران 1967، وهو الانسحاب الذي يعتبره العرب جزءاً أساسياً من أي تسوية سلمية مقبولة. 

توسيع المفاوضات لتشمل أسلحة الدمار الشامل
إن اقتراح إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والدعم المعتبر الذي تحظى به تفترض وجود علاقة بين التهديدات المختلفة التي تنبثق عن وجود السلاح النووي والكيميائي والبيولوجي، وتحاول مناقشة هذا الرابط بينها، على الرغم من اختلاف القدرة التدميرية لكل نوع من هذه الأنواع. فالموقف المصري الذي تدعمه دول أخرى في المنطقة يقترح الرابط التالي: إن هذه الدول تربط انضمامها إلى معاهدة السلاح الكيميائي بانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار السلاح النووي، وبطريقة مماثلة، فإن السياسيين والمحللين الإسرائيليين يشيرون إلى شكّهم في اقتناء الدول المعادية في المنطقة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية كتبرير لاقتناء إسرائيل للترسانة النووية الرادعة والتعتيم عليها. كما أن عضوية دول المنطقة في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل تظهر مدى صعوبة التوصل إلى منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط. 

وفي كل النقاشات السياسية والأكاديمية أبدى الأطراف المعنيون شكوكاً قوية حول فعالية هذه الاتفاقيات في الحماية، حيث أن المسافات في المنطقة متقاربة وبالتالي فإن الصواريخ التي تعتبر في بعض الدول سلاحاً تكتيكياً قصيراً أو متوسط المدى، قد يكون لها فعالية استراتيجية كبيرة في الشرق الأوسط. 

إن تفكيك القضايا المتعلقة بالموضوع ومعالجتها بطريقة متوازية قد يكون أكثر الوسائل فعالية ونجاعة. فالموضوع النووي بحد ذاته معقد بما فيه الكفاية والأمور التقنية تختلف اختلافاً جذرياً، مما سوف يضطر الخبراء المفاوضين إلى تطوير الحلول المناسبة لكل سلاح على حدة. ولكن في النهاية فإن الحل الاستراتيجي لهذه القضايا الثلاثة معاً يجب أن يرى النور ،وذلك من أجل تطوير رؤية مشتركة لموضوع الشفافية لا تشتمل على شروط تعمل ضد بعضها بعضاً. 

والجدير ذكره أن تقييم الأطراف للتهديدات له علاقة مباشرة بمصالح الأمن القومي، وبالتالي فإنه يشكل عاملاً أساسياً في السياسة الأمنية والتخطيط العسكري. وبناءً على ذلك فإن الدول المعنية لن تكون على الأغلب قادرة على التفاوض والتوصل إلى منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل دون التطرق إلى ما يقلقها من أمور الحرب التقليدية. ولأن الحقائق الجيولوجية والجيوبوليتيكية والاستراتيجية والديموغرافية يصعب تغييرها، فإن السبيل الوحيد للمضي قدماً يكون من خلال تطبيق معايير بناء للثقة والحد من التسلح تساهم في التقليل إن لم نقل في إلغاء احتمالات قيام حرب تقليدية واسعة النطاق. 

معضلات الشفافية والتحقيق وآليات التنفيذ

إن الثقة المتبادلة مهمة جداً في إيجاد الظروف الملائمة لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي ثم خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، وهذه الثقة تتطلب تبنى معايير من الشفافية فيما يتعلق بالقطاعات العسكرية وقطاع الصناعة العسكرية وعملية صنع القرار بهذه الشأن، بحيث تكون هذه الأمور مكشوفة للمراقبين في الخارج وذلك لتأكيد النوايا الحسنة. ولكن الشفافية سيف ذو حدين، لأن المعلومات التي تتطلبها الشفافية قد تستخدم كسلاح قاتل من قبل الدول المعادية خاصة أنها تكشف مواطن الضغف والاستهداف. 

ومن ناحية أخرى، فإن بناء مثل هذه المنطقة يحتاج إلى نظام تحقيق وتفتيش لكشف أي خرق لأي معاهدة؛ وهنا أيضاً ستظهر معضلة أخرى لأن الدول المعنية لن ترضى بدرجة تدخل غير عادية بدعوى التفتيش أو التحقق من عدم وجود أسلحة دمار شامل لديها كما حصل في العراق. وحتى لو تم التوصل إلى أي اتفاقية ستبقى عوامل الشك والريبة واحتمال الأسوأ قائمة بين الأطراف المعنية. 

كما أن دول المنطقة لن ترضى بأي معايير لنـزع السلاح قبل أن تتأكد أن أمنها القومي لن يتعرض للخطر، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك سبل لمعالجة أي خرق ترتكبه أي دولة ، وأحد الحلول أن يبقى للدول خيار إعادة بناء ترسانتها الخاصة من السلاح النووي أو أسلحة الدمار الشامل في حال قامت دولة أخرى بخرق الاتفاقية، ولكن مثل هذا الحل قد يضعف المصداقية والثقة المتبادلة في حال إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ولذلك فإن حل مشكلة التأكد من تنفيذ أي اتفاقية يكمن في بناء نظام جماعي يحظى بثقة جميع الأطراف، وهذا النظام يصلح أيضاً للتطبيق إذا ما تولى أمر ضمان تنفيذ الاتفاقية جهة خارجية مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. ولكن للأسف فإن الأمم المتحدة ليس لديها إجراءات خاصة لتطبيق أي اتفاقية على أرض الواقع، أو التعامل مع الأزمات الطارئة مع أنه من المفترض أن تنظر الأمم المتحدة إلى هذه المعضلة على أنها مشكلة إنسانية يمتد تأثيرها ليطول مناطق أبعد من الشرق الأوسط. 

بناء خطوات تدريجية

إن عملية إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل لا يجب أن تقوم على أساس كل شيء أو لا شيء، بل يجب بناء الخطوات بشكل تدريجي، والسؤال الأساسي من أين نبدأ؟ أنسب طريقة للمضي في هذا المشروع هي تشكيل مجموعات عمل مؤلفة من خبراء إقليميين تجتمع وتضع تقييمها للأمور للتوصل فيما بعد إلى وضع وثيقة مجمع عليها حول الشفافية وطريقة التحقق من التزام الأطراف بأي اتفاقية يتم التوصل إليها، ولكن هذه المجموعات لن تكون فرق مفاوضات ولن يكون دورها وضع مسودة اتفاقية ما تعرض على الحكومات لقبولها أو رفضها، بل إن مهمة هذه المجموعات أن تبلور تقريراً متفقاً عليه بحيث تكون جميع آراء جميع الأطراف مأخوذة بعين الاعتبار، ومثل هذا التقرير قد يشكل فيما بعد مادة أساسية للمفاوضات المستقبلية. 

ويمكن إعادة إحياء مجموعة العمل المنبثقة عن مؤتمر مدريد والأخذ بمعايير بناء الثقة التي أقرتها قبل انهيار المحادثات عام 1995. ومن أجل إعطاء دفع للعملية برمتها يجب حثّ إسرائيل على إغلاق مفاعل ديمونة وتخصيص فرق عمل لبحث سبل محاربة الإرهاب. 

أما الأطراف الدولية فإن بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً جداً كوسطاء بين الأطراف وفي وضع أي اتفاقية يتم التوصل إليها حيز التنفيذ، ويمكن للأطراف المعنية اختيار مجلس الأمن الدولي أو أي دولة كضامن للعملية برمتها، وبالنظر إلى إمكانيات الولايات المتحدة وحلفائها غير المتوفرة عند الكثير من اللاعبين الإقليميين فإنه يمكن تبرير اللجوء إلى مساعدة اللاعبين الدوليين لضمان نجاح العملية. ولكن الذي سيلعب هذا الدور يجب أن يحظى بثقة جميع الأطراف، وهذا الأمر غير متوفر حالياً في الولايات المتحدة، إذ إن عليها قبل أن تقوم بهذا الدور أن تغير الكثير في علاقاتها مع دول المنطقة وخاصة إيران، كما أن عليها أن تبذل جهوداً معتبرة من أجل استعادة ثقة الشعوب العربية بها. 

إن الوضع النووي في الشرق الأوسط حالياً غير مستقر وغير ثابت، فسياسة الردع الإسرائيلية قد فشلت، وجهود الدول الأخرى في الحصول على السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل قد ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة. وفي ظل هذه الظروف فإن التفكير بالمضيّ في هذا المشروع يستحق إعادة نظر جدية مهما بدا  تحقيقه حلماً طوباوياً، خاصة وأن كل ما يحدث من سفك دماء سوف يدفع جميع الأطراف في النهاية إلى التفكير ببداية جديدة في موضوع السلام، وحين يصلون إلى هذه القناعة فإن عليهم أن لا يستثنوا القضية النووية وإن كان ذلك لا يعني اعتبارها القضية الأساس التي لها الأولوية على كل القضايا الأساسية الأخرى، بل يجب أن تشتمل الأجندة كل القضايا، وبالتالي يمكن للأطراف التوصل إلى نتيجة أفضل مما حصل في السابق. المهم اليوم هو الانطلاق من العناصر التقنية مثل آليات التحقيق والتنفيذ لإعداد أسس الموضوع، ورغم أن الآفاق السياسية للمشروع تجعله يبدو أمراً بعيد المنال، فإنه ليس هناك مستحيل في الشرق الأوسط خاصة مع ما يشهده تاريخه مؤخراً من تغيرات جذرية وتسارع في الأحداث. 
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***

        هناك الكثير مما قيل وكُتب مؤخراً عن ضعف الإشراف الديموقراطي المدني على المؤسسة الدفاعية. فعلى الصعيد الأكاديمي، وصفت دراسة أجراها اللواء أفْيِز ياري Aviez Ya'ari (من قوات الاحتياط) الضعفَ الهيكلي للإشراف المدني على جيش الدفاع الإسرائيلي. وعلى الصعيد العام، كانت لجنة روبنْشتاين Robinstein Committee من شدّد على الضعف الذي يميّز إشراف الكنيست على المؤسسة الدفاعية.
تشير هذه التقارير إلى ضعف مراقبة الحكومة وسيطرتها على المنظمات السرّية، وتظهر حقيقة أن بعض تقارير المراقبين العامّين في الدولة عن المنظمات السرّية تكتسي الطابع السرّي للغاية لدرجة أنه يُحظَر حتى على المراقب العام التابع للدولة تقاسم هذه الأسرار مع الكنيست ولجانه. تشدّد هذه المنشورات كافّة على قوة آخر المحرّمات الإسرائيلية: المسألة النوويّة. حتى إن لجنة روبنْشتاين لم تجرؤ على مجرّد الإشارة إلى مسألة الإشراف البرلماني في المجال النووي. ولم يجرؤ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، العضو في الكنيست يوفال ستايْنيتز Yuval Steinitz، على الإشارة علناً إلى موضوع الإشراف الديموقراطي في المجال النووي.
ويسبب هذا الإعفاء الشامل الممنوح للمسألة النووية من قِبل كافة هيئات المراقبة الديموقراطية إشكالية من حيث المبدأ وذلك من زاويتين: الأولى رمزية، والثانية حقيقية. على الصعيد الرمزي، وفي دولة ليس لدى العالم أدنى شك في أنها دولة نووية، ليس كل ما له علاقة بالإدارة النووية سرّياً وحسب، بل ومسألة الإشراف المدني على هذه الإدارة، سرّية أيضاً. كما أن هناك مشكلة حقيقية أيضاً تتصل بإمكانية ممارسة مراقبة ديموقراطية فعّالة على مسائل مبهمة بطبيعتها. توجد أسباب بنيوية فعليّة تثير الشكوك حول قدرة هيئات المراقبة المختلفة على الغوص في عمليات "السيطرة المناسبة" على مملكة الأسرار النووية. غير أنه لا يمكن للغموض أن يخفي الحقيقة الأساسية – حقيقة أن كافة أشكال المراقبة المدنية على المسألة النووية في إسرائيل ضعيفة، ومحدودة، وغير منظمة من المنظور القانوني، ومجرّدة من أية صلاحيات. وفي ظل حماية المحرّمات النووية، تم تأسيس مملكة أسرار ذرّية كبيرة هنا لا تزال تعمل كدولة داخل دولة. لقد حان الوقت أيضاً لفرض القانون وديموقراطية دولة إسرائيل على مقاطعات مملكتنا السرّية النووية. 
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	بين يدي القارئ تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية التي تأسست في أعقاب الحرب على العراق، من أجل تقييم الاداء الاستخباراتي لجهاز الموساد الإسرائيلي. وتقرير اللجنة لم يأت في صالح الموساد، بل كشف العديد من مواطن الخلل والإخفاقات التي تعرض لها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وانتهى تقرير اللجنة بتوصيات مفاجئة دعت في ما دعت إليه إلى إجراء تغييرات جذرية في الجهاز المذكور.  



ما من شكّ في أنه ينبغي أن تكون أجهزة الاستخبارت خاضعة للمراجعات بصفة دورية. فأجهزة الاستخبارات توفر بيانات وتقديرات على قدر عظيم من الأهمية، بل قد تكون حاسمة في بعض الأحيان بالنسبة إلى كافة طبقات صانعي السياسة في البلاد. ومهما يكن من أمر، فإن العامل الاستخباراتي يؤثر في القرارات المتعلّقة بالحرب والسلم، وبالعمليات العسكرية، والمبادرات الديبلوماسية.


تأسست لجنة التحقيق في جهاز الاستخبارات على ضوء الحرب ضد العراق وترأسها عضو الكنيست الدكتور يوفال شتاينيتْزDr. Yuval Steinitz ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، من أجل تقييم أداء جهاز الاستخبارات الاسرائيلي. وبناء على النتائج التي توصل إليها، إقترحت اللّجنة برنامجاً غير مسبوق وبعيد المدى للإصلاح الهيكلي في المجتمع الاستخباراتي. 

نتائج التحقيق:

انحصرت النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية في قضيتين أساسيتين. الأولى كانت تقديرات جهاز المخابرات في ما يتعلّق بالقدرات التي يمتلكها العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل (WMD). وخلصت اللّجنة إلى أن مجتمع الاستخبارات لم يتكيّف مع الظروف المتغيّرة ولم يستجب بالسرعة المطلوبة للتحديات المتمثلة في جمع المعلومات حول القدرات العسكرية العراقية عقب إقدام العراق على طرد مفتّشي نزع الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في أواخر العام 1998. 


وعلى الرغم من هذه النتائج، فقد كانت اللّجنة محقّة في استنتاجها بأن تقديرات الاستخبارات، بالرغم من عدم دقّتها، كانت لا تزال في حدود المهارة المعقولة. ومن أجل تبرير هذا الاستنتاج، سردت اللّجنة جملة من الأسباب يمكن تلخيصها بالتالي:

· استطاع النظام العراقي تحت إمرة صدّام حسين أن يطوّر أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالِسْتية، وعمد إلى استخدامها، وطمح إلى الاحتفاظ بها.
· أعطى رفضُ صدام القاطع للسماح لمفتشي نزع الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بإجراء مراقبة شاملة في العراق مصداقية للشك في أنه كان يخفي أسلحة دمار شامل.
· دعمت التقاريرُ التي رفعها مفتّشو نزع الأسلحة الشكوكَ بأن العراق كان يملك أسلحة وصواريخ غير تقليدية.
· قوّت تقديراتُ أجهزة الاستخبارات الغربية، التي جاءت مشابهة للتقديرات الاسرائيلية بل الأكثر مبالغة في بعض الأحيان، من استنتاجات الاستخبارات الاسرائيلية.

والقضية الثانية كانت متعلّقة بفشل مجتمع الاستخبارات الاسرائلية في الاكتشاف المبكّر بأن ليبيا بلغت مرحلة متقدمة نسبياً في تطوير قدرات نووية.


تبقى قضية ثالثة متعلّقة بإيران، حيث أشار رئيس اللّجنة إلى النجاح الذي حققته الاستخبارات الاسرائيلية، التي كانت من أوائل أجهزة الاستخبارات الغربية التي توصلت إلى اكتشاف البرنامج النووي الإيراني. وبناء على ذلك، يمكن للمرء أن يعيد صياغة السؤال على الشكل التالي: لماذا لم تدرس اللّجنة نجاحات جهاز الاستخبارات؟ ألم يكن من الممكن التوصل إلى استنتاجات هامّة للمستقبل بناء على النجاحات السابقة أيضاً؟


خلصت اللجنة إلى أن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تعاملت مع القضية العراقية وفقاً لأفضل ما تملكه من المهارات التخصصية. كما أشارت اللّجنة إلى أن جذور المشكلة في قضية العراق وقضية ليبيا كانت في شحّة المعلومات الاستخباراتية المتوفرة. وأشارت اللّجنة أيضاً، آخذة بعين الاعتبار محدودية المعلومات المتوفرة، إلى أن بناء التقدير كان منطقياً ومحترفاً في آن واحد.

استنتاجات اللّجنة وتوصياتها 


بناء على هذه النتائج، نصحت لجنة التحقيق باتخاذ خطوات من شأنها، في حال تم تنفيذها، أن تحدث تغيّرات بعيدة الأثر داخل المجتمع الاستخباراتي الاسرائلي. والتدابير الرئيسية التي اقترحت اتخاذها كانت:

· منع أية وكالة إستخبارات وحيدة من احتكار مسؤولية تقديم تقديرات إستخبارية شاملة على الصعيد القومي.
· حصر التكليف الموكل إلى الاستخبارات العسكرية واقتصاره على توفير الاستخبارات العسكرية، وتحديد احتمالات إندلاع الحروب بالاستناد إلى قدرات العدوّ، وتوفير تحذيرات أثناء اندلاع الحروب والنزاعات المسلّحة. وبذلك، تكون الاستخبارات العسكرية قادرة على الاستمرار في إجراء بحوث إستخبارية موسعة، بما في ذلك البحوث السياسية، لكن ليس بالتعمق المطلوب في البحوث العسكرية؛ وسيكون لزاماً عليها الامتناع عن إجراء بحوث سياسية لا تحمل أية قيمة عسكرية.
· إجراء عملية توسيع كبيرة للمسؤوليات المنوطة بالموساد، علاوة على مسؤليته عن العمليات الوقائية. وهذا ما سيحوّل الموساد إلى وكالة رئيسية في جمع المعلومات وإجراء البحوث المتعلّقة بالاستخبارات السياسية والاستراتيجية، والاستخبارات الصناعية التكنولوجية، والاستخبارات النووية، والبحوث المتعلّقة بالإرهاب العالمي.
· نصحت اللّجنة بإعفاء الشعبة 8.200 التابعة وكالة سيجينت SIGINT المتخصصة بالاستخبارات الالكترونية من إمرة الاستخبارات العسكرية على أن تناط بالوكالة القومية، شريطة أن يديرها شخص من السلك المدني لا يعمل في المجال العسكري وحسب، بل وفي مجال الإرهاب، والأسلحة غير التقليدية والمسائل السياسية الاستراتيجية.
· زيادة سيطرة الطبقة السياسية على الاستخبارات عبر إنشاء وكالتين: أمانة عامّة للإستخبارات تابعة لرئيس الوزراء، ولجنة إستخباراتية وزارية تخدم كإدارة عليا للوكالات الاستخباراتية.
· تسريع عمليات تطوير الأقمار التجسّسية؛ وتطوير العمليات التي توجّه الوكالات العاملة في جمع الاستخبارات؛ والقيام بخطوات لتحسين نوعية الموارد البشرية العاملة في المجتمع الاستخباراتي؛ وإدخال تعديلات في طريقة رفع المعلومات الاستخباراتية إلى الحكومة بحيث لا تتضمن التقديرات والتوصيات وحسب، بل وتتضمن كذلك المعلومات التي استُند إليها في بناء هذه الاستنتاجات أيضاً.
النتائج:
من الناحية العملية، تقترح التوصيات التي تقدّمت بها اللّجنة إجراء تغييرات جذرية داخل تركيبة المجتمع الاستخباراتي الاسرائيلي وتحديد نصيبه من المسؤولية على الصعيد الداخلي. وفي ما يتعلّق بقضية إيران ذات الأهمية الفائقة، كانت الاستخبارات الاسرائيلية ناجحة. وتم تصنيف القضية العراقية بأنها فشل بدرجة معينة، وإن كان فشلاً مبرّراً. لكن يتعيّن على المرء أن يسأل: هل تبرّر هذه النتائجُ المختلطة التوصيةَ بإدخال مثل هذه التغييرات العميقة في المجتمع الاستخباراتي؟ لقد كافحت اللّجنة من أجل استباق طرح هذا السؤال، مجادلة بأنه سيكون من الأفضل إجراء إصلاحات في المجتمع الاستخباراتي للحؤول دون حدوث إخفاقات جدّية مستقبلية. يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد ترابط بين إستنتاجات اللّجنة وتوصياتها. وعلى سبيل المثال، فإن الموساد، على غرار أية وكالة مركزية لجمع الاستخبارات، ليس أقل تحمّلاً للمسؤولية عن المعلومات ذات النوعية السيئة المتعلّقة بالعراق وغياب أية معلومات جوهرية حول القضية الليبية، من الاستخبارات العسكرية. وفي ما يتعلّق بالبحوث، أشارت اللّجنة نفسها إلى أن تقديرات الموساد كانت مشابهة لتقديرات الاستخبارات العسكرية، غير أن الموساد كان أكثر حذراً في عرض تقديراته. وفيما يختص بليبيا، لم تشر اللّجنة إلى وجود أي اختلاف بين تقديرات هاتين الوكالتين.


إن الإقتراح بإعفاء الشعبة 8.200 من إمرة الاستخبارات العسكرية أكثر مدعاة للذهول. والتوصيات بنقل نواحٍ بحثيّة ضخمة وهامّة من الاستخبارات العسكرية إلى الموساد يشجّع على إدخال عدد من التغييرات الجدّية. وقبل كل شيئ، لا يوجد أساس متين للإفتراض بأن التغيير التنظيمي المقترح سوف يفضي إلى نتائج بحثية أفضل. صحيح أن تركيبة المجتمع الاستخباراتي في إسرائيل لا هي مثالية ولا هي تشبه أياً من تركيبات المجتمعات الاستخباراتية الأخرى في العالم الغربي، غير أن تجارب المجتمعات الاستخباراتية الغربية تفيد بأن التغييرات التنظيمية والبنْيوية لا تحل المشكلات –وإن كانت توفر بعض المزايا- بل إنها يرجَّح أن تفاقمها بطريقة أو بأخرى.


يمكن للمرء أن يستخلص العبر من تجارب الآخرين أيضاً. ففي العام 1961، تأسست في الولايات المتحدة وكالة الاستخبارات الدفاعية DIA، وهي الوكالة الاستخباراتية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية. وجاء ذلك نتيجة للحاجة إلى توحيد عدد من الهيئات الاستخباراتية تحت إمرة وزارة الدفاع وفروعها، إضافة إلى الرغبة في منع حدوث حالات فشل إستخباراتية، ومن أجل توليد تقديرات إستخباراتية تنافس تلك التي ترفعها وكالة الاستخبارات العليا في البلاد، وكالة الاستخبارات المركزية CIA. وبالعودة إلى الماضي، يبدو أن هذا التغيير الهيكلي لم يحل دون حدوث حالات فشل إستخباراتية، وهو ما تجلّى في العديد من الحالات التي تلت ذلك، بما في ذلك الحرب في فييتنام، والاطاحة بنظام الشاه في إيران، والهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر، والفترة التي سبقت الحرب الأخيرة في العراق. 


وهناك مشكلة إضافية تتفرّع عن توصية لجنة التحقيق بتقليص مدى مسؤولية الاستخبارات العسكرية وحصرها بتوفير الاستخبارات العسكرية والإنذارات المبكّرة قبل اندلاع الحروب والنزاعات المسلّحة، وأثنائها، بالاستناد إلى قدرات العدو. فمن المستحيل التحذير من اندلاع حرب بالاعتماد ببساطة على إمكانات العدو. يتعين ألاّ يُقتصر في التحذير من احتمال نشوب حرب على تقدير قوّته وحسب، بل وعلى تقدير نواياه أيضاً. وعلى سبيل المثال، يتطلب تقدير الخطر الذي تمثّله إيران على إسرائيل الجمعَ بين البحوث المتعلّقة بالقدرات العسكرية الإيرانية والبحوث المتعلّقة بتطلّعاتها ونواياها. ولهذا السبب، فإن مسؤولية توفير تحذيرات استراتيجية تستوجب إجراء بحوث سياسية-إستراتيجية موسّعة داخل الجسم الاستخباراتي نفسه الذي يجري البحوث العسكرية التقليدية. ونقل مسؤولية إجراء البحوث السياسية الاستراتيجية إلى الموساد سيتطلب من هذا الجهاز إستثمار قدر كبير من الموارد في البحوث العسكرية، والتي لا تزال مشاركته فيها محدودة في الوقت الحالي.


والمشكلة الثالثة تربط بظاهرة مزدوجة الوجه والتي يمكن أن يشار إليها "بمعنويات الوحدة". فمن ناحية، سيشكل تنفيذ توصيات اللّجنة ضربة قوية للإستخبارات العسكرية. ففي النهاية، تدعو اللّجنة إلى إلغاء عدد من المكوّنات عالية النوعية للفرع وتقليص بعض نواحي مسؤولياته الأخرى. وسيُنظَر إلى التغيير الجذري الذي تقترحه لجنة التحقيق على أنه عقوبة قاسية بسبب فشل خطير، حتى ولو لم تكن تلك نيّة اللّجنة. لكن لا يزال يتعين بالرغم من ذلك الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن التغييرات المقترَحة، في حال تنفيذها، ستلحق أذى كبيراً بمعنويات جهاز الاستخبارات التابع للجيش.


والوجه الآخر للعملة هو حقيقة أنه كيف يمكن لمنظمة مثل الموساد أن تستوعب نواحي المسؤوليات التي تقترح اللّجنة إسنادها إليها. كما أنه لا توجد ضمانة على أن استيعاب نواحي المسؤوليات تلك، وهي مهمة تحتاج إلى عدة سنوات ريثما تكتمل، سيتم وفقاً للطريقة التي اقترحتها اللّجنة وأنه سيفضي إلى النتائج المرجوّة. فالصعوبة إذن تكمن في تطبيق التوصية حتى ولو كانت منطقية وتستحق التنفيذ. ويبدو أن توصية اللّجنة في ما يتعلّق بهذه القضية لن يكون أعمق أثراً من مثل هذه التوصيات التي سبق أن تم اقتراحها في الماضي.

الخلاصة:   

يتضمن تقرير اللّجنة البرلمانية حول الجهاز الاستخباراتي في إسرائيل الكثير من الشوائب. والسبب الذي يقف وراء الإخفاقات الاستخباراتية يكمن في التباين بين إمكانات الاستخبارات البشرية والأطر التنظيمية التي تعمل من خلالها. وبالتالي فإن الاقتصار على تصحيح مواطن الضعف التنظيمي لن يحلّ المشكلة. يضاف إلى ذلك، أنه في حين يمكن أن تؤدي التغييرات التنظيمية إلى تحسين وظائف معينة داخل الجهاز الاستخباراتي، فقد يكون لها في الوقت ذاته تأثيرات سلبية على أبعاد أخرى، وربما بكلفة أعلى بكثير. 


وإذا ما أريد الأخذ بالتوصيات الأولية للّجنة، قد يلحق نتيجة لذلك أذى كبير بالمجتمع الاستخباراتي في إسرائيل وبالنظم السياسية والأمنية فيها. ولذلك، بدلاً من الشروع في إدخال تغييرات على النظام جملة واحدة، سيكون محبَّذاً بدرجة كبيرة أن تركّز اللّجنة على النواحي التي يمكن إدخال تغييرات فيها من غير التسبب بأضرار لا داعي لها، وعندما تكون احتمالات فرص عمليات التحسين عالية، وعندما يكون في المقدور تنفيذها بنجاح. في هذه الأثناء، لا توجد أية إشارة على أن توصيات اللّجنة ستجد طريقها إلى التنفيذ، إن جزئياً أو كلّياً. وليس من مجال لإنكار حقيقة أنّ لِلجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الحق في إجراء مراجعة للنظام وأن من واجبها القيام بذلك، غير أن لجنة التحقيق هذه ليست لجنة تحقيق وطنية، وبالتالي فلا الحكومة ولا الوكالات الأخرى التابعة للمؤسسة الدفاعية يتوجّب عليها تبنّي توصياتها. كما أنه لم يكن من بين أعضاء اللّجنة من يتمتع بخلفيّة قوية في مسائل جمع المعلومات الاستخبارية وإجراء البحوث الاستخباراتية، وهما موضع تركيز التحقيق.


على ضوء الصعوبات التي يكتنفها تنفيذ هذه التوصيات، فإن الثقل الوحيد للّجنة يكمن في محاولات ربط هذه التوصيات باستصدار تشريع من الكنيست. وهذا بالضبط ما أفصحت اللّجنة عن نواياها في القيام به في الواقع. ويبدو أن المؤسسة الدفاعية لا تنوي أن تجعل هذه المهمة سهلة على اللّجنة، وخصوصاً أن العيوب التي تكنفها هذه التوصيات واضحة جداً.


إن ضرورة التصدّي للإرهاب الإسلامي الدولي من ناحية، وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل من ناحية أخرى، يفرض على المجتمع الاستخباراتي صعوبات وتحديات جديدة. والتوصية المتمثّلة في تحسين نوعية الموارد البشرية العاملة في المجتمع الاستخباراتي، عن طريق تاسيس أكاديمية للمخابرات مثلاً، يُرجَّح أن تفضي إلى نتائج إيجابية، ولن تلحق أي ضرر بالتأكيد. كما أنه من الممكن الحصول على بعض النتائج المرضية من تأسيس لجنة وزاريّة إستخباراتية أو تشكيل أمانة سرّ إستخباراتية تابعة لرئيس الوزراء، وهو ما يعتبر حلاً أفضل من الشروع في مبادرات ثورية يمكن أن تنتج عنها أضرار كبيرة. وبالتأكيد، ينبغي ألاّ توضع موضع التنفيذ إلاّ بعد اتّضاح أن الفوائد المترتّبة عليها ستفوق التكاليف التي قد تنجم عنها.

عرض مقال: دولارات الإرهاب
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* * *
	تدق صاحبة هذا المقال ناقوس الخطر من كون الإرهاب قد تغلغل في عمق البنية التحتية الأمريكية من خلال شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات للمؤسسات الحكومية والعامة، مثل شركة بيتيك التي اعتبرتها مثالاً على كون الإرهابيين يستثمرون أموالهم في البنية التحتية القومية الأمريكية. القارئ لهذا المقال يخرج بأسئلة كثيرة منها: هل صحيح أن كل المخاوف الأمريكية من الإرهاب أمنية بحتة؟ وهل صحيح أن كل التهم التي توجه إلى ممولي الإرهاب قائمة على الوقائع والحقائق؟ وهل يستبعد أن تصبح تهمة الإرهاب سبيلاً إلى إزاحة منافس اقتصادي من السوق إلى الأبد؟ 


حينما نتحدث عن أموال العدو فإننا عادة ما نكون مهتمين بآلية جمع الإرهابيين للمال الذي يحتاجونه، وكما نعرف، فإن الجهود الحكومية لوقف تمويل الإرهاب قد نجحت حتى الآن، ولكن هناك أمر أخر يوازي موضوع تمويل الإرهاب أهمية وإثارة للقلق، وهو احتمال استخدام الإرهابيين لأموالهم من أجل الاستثمار في البنية التحتية القومية الأمريكية وبالتالي إضعاف أمننا واقتصادنا من الداخل. فهل كانت شركة بيتيك Ptech المتمركزة في ولاية ماساشوستس الأمريكية مثالاً على هذا النوع من الاستثمارات؟

فبيتيك الشركة التكنولوجية الخاصة تلقت ما بين عامي 1994-2001 تمويلاً يقدر بعشرين مليون دولار من المستثمر السعودي ياسين القاضي الذي دخل اسمه في لائحة الإرهابيين العالميين في 12 أكتوبر  2001. وقد تركزت خدمات الشركة بشكل أساسي على تطوير مخططات مشاريع بنى تحتية لأعلى مستويات الدوائر الحكومية وللشركات الكبرى. وهذه المخططات تشتمل على كل التفاصيل الوظيفية والعملياتية والتقنية للمشاريع، يمكن أن تشكل مادة أساسية لقاعدة معلومات سهلة المتناول خلال فترة زمنية قصيرة. وقد كان من أهم المستفيدين من خدمات بيتيك عام 2001: وزارتا العدل والطاقة الأمريكيتين، البيت الأبيض، سلاح الجو الأمريكي، الإدارة الفيدرالية للملاحة الجوية، وشركات مثل IBM, Sysco, Aetna, Motorolla وغيرها. 

ومن أهم الأمثلة على خطورة المعلومات التي اشتملت عليها مخططات شركة بيتيك: 

- المخطط الشامل الذي وضعته الشركة حول إنشاء موقع للتخلص من النفايات الكيميائية، فهذا المخطط يوفر معلومات مفصلة عن الإجراءات الأمنية المطلوبة لدخول القواعد العسكرية خلال عملية نقل النفايات الكيميائية، كما يشتمل أيضاً على القواعد والإجراءات الأمنية التي تكشف مواقع التفتيش الأمني الثابتة والمتحركة وحواجز التحقق من شخصيات الداخلين والخارجين؛ وهي بلا شك معلومات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للإرهابيين. 

- كما أن أحد المخططات التي وضعتها الشركة حول طرق توزيع المواد الغذائية يشمل معلومات حول: الشركات المزودة، مواقع المستودعات، الموزعون، وسائل النقل، وجداول التوزيع، ومع توفر هذه المعلومات لن يكون من الصعب على المجموعات الإرهابية أن تقوم بعمليات توزيع احتيالية تنشر من خلالها أطعمة ملوثة. 

وللشركة فرع في الشرق الأوسط (شركة آفاق Horizons) يتلقى المشاريع من الفرع الرئيسي مباشرة ويؤمن مشاريع خارجية لزبائن بيتيك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أهم زبائن الشركة في الشرق الأوسط، الجيش المصري، شركة بن لادن السعودية، وشركة بن لادن للاتصالات التي كانت تؤمن بطاقات هاتفية مدفوعة الثمن في أفغانستان. 

وقد كان ياسين القاضي أحد أهم مدراء ومستثمري بيتيك عام 2001، حيث أصبح مستثمراً أساسياً في الشركة بعد توظيفه مبلغ 14 مليون دولار فيها عام 1998. والقاضي مدير مجموعة الموفق التي تشكل واجهة للعديد من المنظمات الإرهابية مثل القاعدة، حماس، مجموعة أبو سياف، وغيرها. ووفقاً لما جاء في رسالة وزارة المالية السويسرية إلى المدعي العام في نوفمبر 2001، فإن هناك "أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن للقاضي تاريخ طويل في تمويل والإرهاب وتسهيل أعمال الأرهابيين والمنظمات التي لها علاقة بالإرهاب والتي عادة ما تعمل تحت غطاء المنظمات الخيرية وشركات الأعمال). وقد توسعت أعمال القاضي لتمتد في كافة أنحاء العالم بحيث شملت: الخدمات المصرفية، تجارة الألماس، المواد الكيميائية، البناء والمقاولات، النقل، تجارة العقارات وغيرها، وبالتالي فإنه من الصعب إيجاد شخص ذي مكانة استراتيجية يمكنه تطوير أجندة القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية أفضل من القاضي. 

وليس اسم ياسين القاضي الاسم الوحيد الذي يدق ناقوس الخطر، فهناك مستثمرين آخرين في الشركة مثل سليمان البحيري (مصري) ويعقوب ميرزا (باكستاني) ثبت تورطهم في تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وفي أكتوبر 2001 تقدم نائب مدير مبيعات سابق في الشركة بمعلومات مفصلة إلى مكتب الأمن: الأف بي آي في بوسطن حول احتمال وجود روابط بين بيتيك واعتداءات الحادي عشر من أيلول، تبعته بعد ذلك أنديرا سينج مستشارة مجموعة مورغان تشايس الاستثماريةJP Morgan Chase  التي قدمت في أيار عام 2002 للمجموعة، ومكتب التحقيقات الفدرالية الرئيسي، فضلاً عن مكتب بوسطن، وقوة محاربة الإرهاب المشتركة في نيويورك، المزيد من الوثائق حول احتمالات اختراق بيتيك لوكالات ومؤسسات الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض من خلال الخدمات التي قدمتها لهم كزبائن. 

ولكن كل المخاوف والشكوك التي ثارت حول وضع الشركة، تم التعامل معها بشكل خاطئ، فتركزت التحقيقات على برامج الشركة بدل أن تتركز على نوعية المعلومات التي يمكن لموظفي وإداريي ومستثمري الشركة الوصول إليها. ومن غير المستبعد أن تكون القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية قد استفادت من نظام السوق الحر لتخرب الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي، وهي فرضية تؤكدها لائحة موظفي ومستثمري ومدراء بيتيك. فكيف يمكن لشركة صغيرة تمولها السعودية وتثور حولها شكوك مريبة حول علاقتها بالإرهاب أن تحصل على عقود عمل بغاية الأهمية من الحكومة الأمريكية؟ وهل تم التحقيق مع فرع الشركة في مصر؟ ولماذا لم تغلق الشركة، ولماذا يسمح لها الاستمرار في العمل ولو باسم مختلف؟ ويبقى السؤال الأهم هل هناك شركات مماثلة؟

عرض مقال: عشرة أسباب تدعو إلى التفاؤل حول مستقبل إسرائيل
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* * *
	يبدو أن المأزق الذي تعيشه إسرائيل بسبب تداعيات انتفاضة الأقصى، قد جعل فكرة الكيان الصهيوني برمتها موضع شك وتساؤل، وإلا لما كان هناك حاجة لأن يتصدى مسؤولون كبار، وصحفيون وكتاب لرفد المجتمع الإسرائيلي بالدعم المعنوي، تماماً كما نجده في هذا المقال. عشرة أسباب تدعو إلى التفاؤل حول مستقبل إسرائيل، هو عنوان هذا المقال الذي يخفي في طياته قلقاً كبيراً على مستقبل هذا الكيان. 


يصعب على الإنسان أن يفكر بإيجابية ويكون مفعماً بالأمل في ظل ما تشهده إسرائيل من عمليات انتحارية تقتل الأبرياء، أو مع وجود القناصة الذين يزهقون أرواح الأمهات الإسرائيليات الحوامل. ولكن رغم موجة التشاؤم التي تسود في إسرائيل هناك أسباب وجيهة جداً تدعونا أن نؤمن بمستقبل قوي واعد لدولة إسرائيل، ومن بعض هذه الأسباب:

1. الانتفاضة ستنهي نفسها بنفسها: من الثابت تاريخياً أن الثورات العربية المدنية تنهي نفسها بنفسها حين تصبح المكاسب من استمرار العنف غير ظاهرة للعيان، حيث تقهقرت كل من الثورة العربية (1936-1939) والانتفاضة الأولى (1987-1992) إلى صراع دموي داخلي مرير وعمليات انتقام للشرف. وقد أثبت التاريخ أيضاً أن الأنظمة العربية التي استغلت الفلسطينيين وابتزّتهم هي التي جرت عليهم الويل والخراب، فقد سقط من الفلسطينيين على يد إخوانهم العرب أكثر مما سقط على يد الحكومات التي تولت زمام الأمور على أرض فلسطين، سواء كان الانتداب البريطاني أو الحكومات الإسرائيلية.  

2. إسرائيل ما زالت تحتفظ بالقدس ومعظم الأوراق القوية: ما زالت إسرائيل تحتفظ بمعظم الأوراق القوية التي يمكن أن تستغلها في المفاوضات. فرغم التهديد الكبير الذي يفرضه الإرهاب داخل إسرائيل وخاصة في القدس حيث المقدسات، يجب أن نذكر جيداً أن معظم الأراضي بما في ذلك الحدود والمداخل الأساسية على امتداد البلاد هي في يد الإسرائيليين. وبالتالي فإن إسرائيل لا تواجه تهديداً وجودياً من قبل السلطة الفلسطينية، وبإمكانها أن تلغي هذه السلطة من الوجود. 
3. الإدراك بأن التاريخ لم ينته بعد: حين تولى أرييل شارون رئاسة الحكومة صرح بأن حرب الاستقلال لم تنته بعد، وأن إسرائيل ما زالت في صراع وجود رغم ما تم التوصل إليه من اتفاقيات سلام. وهذه الحقيقة أثبتها اندلاع الانتفاضة القاتلة. ومع أن ما قاله شارون حقيقة جارحة، إلا أنها تعطي الإسرائيليين الشعور بأن الحياة يجب أن تستمر مهما استجدّ من حقائق، وهذا ما يجعلنا شعباً أكثر قوة، ويعطينا العزم على مواجة المستقبل بحكمة. 
4. إسرائيل استعادت وحدتها: دفعت الانتفاضة وما جرته من ضحايا الشعب الإسرائيلي إلى الوحدة بطريقة لم يتصورها عقل، فبعد أن أدرك جميع الأطراف بأن عرفات ليس شريكاً مناسباً للسلام، تشكلت في البلاد حكومة وحدة وطنية حظيت بتوافق عريض عليها، وسوف تستمر في الحكم حتى يزول الخطر عن إسرائيل. باختصار، إن الإسرائيليين يقفون إلى جانب بعضهم في لحظة المحنة، وستخرج الأمة الإسرائيلية مما تمر فيه أقوى وأفضل. 
5. إدراك أن الطرف الآخر ليس أفضل حالاً: لم يجلب المسؤولون في السلطة الفلسطيينة لشعبهم غير الدمار والموت، وعاجلاً أم آجلاً سوف يدرك الشعب الفلسطيني أن طريقهم نحو البقاء على قيد الحياة يمر مباشرة من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي.
6. قدرنا نصنعه بأيدينا: يخطئ من يظن أن مستقبل إسرائيل تحدده الاتجاهات الديموغرافية الحالية، أو التنازلات التي حصلت في كامب دايفيد. فمن كان يتوقع أن يصل مليون يهودي من الاتحاد السوفياتي رغم اندلاع الانتفاضة الأولى وما جرى فيها من أحداث؟ أضف إلى ذلك أن النمو الاقتصادي المتواصل سوف يجذب المهاجرين المخلصين لإسرائيل، كما أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالتغيرات الديموغرافية التي قد تحصل في الدول العربية المجاورة، وأكبر مثال على ما نقول أن الكثير من العرب في شرق الأردن قدموا طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية إذ يفضلونها على المخاطرة بالوقوع تحت حكم السلطة الفلسطينية، وهذا ما ينبئ بأن السلطة الفلسطينية سوف تواجه صعوبات في محاولتها المحافظة على ولاء شعبها، في مناطق يحكمها الصراع والفقر. 
7. إنقاذ الصهيونية نفسها: بدل أن تصبح الصهيونية حركة عفا عليها الزمن، تلقى هذه الحركة التي حررت الشعب اليهودي تأييداً شديداً من المجتمع الإسرائيلي، كما يشهد هذا المجتمع العديد من الظواهر الإيجابية، مثل الالتفاف الملفت حول حكومة الوحدة الوطنية من قبل جميع الأطياف الحزبية والدينية والشعبية، والتضامن المعبر بين الإسرائيليين رداً على العمليات الاستشهادية من خلال إحياء  الاحتفالات والمراسم التأبينية للضحايا، ومن خلال تقديم المتطوعين طلبات للالتحاق بالجيش الإسرائيلي. 
8. كلنا مستوطنون: أدرك الإسرائيليون الذين يعيشون داخل الخط الأخضر أنه لم يعد بإمكانهم  أن يميزوا أنفسهم عمن يعيشون في الجهة الأخرى من الخط. فحين تتساوى احتمالات مهاجمة باص في قلب تل أبيب مع احتمالات مهاجمة أي باص في أي منطقة أخرى، تضمحل الحدود المادية والأيديولوجية، وفي الوقت نفسه، فإن المجتمعات التي تعيش في المستوطنات الواقعة على خطوط المواجهة لم تضعف، بل على العكس سجلت عائلات جديدة نفسها لتعيش في تلك المستوطنات وتدعمها، ولم يعد يهم على أي جهة من الخط الأخضر يعيشون، لأن معاناتهم أصبحت محط احترام ودعم من حطّ من قدرهم يوماً. 
9. يهود الشتات يكتشفون مرة أخرى قيمة إسرائيل القوية: لأول مرة في هذا الجيل، شعرت العديد من المجتمعات الإسرائيلية أنها في حالة تحدي حين هوجمت إسرائيل، إذ تعرض اليهود في أنحاء عديدة من العالم لحملات معاداة السامية، وأصبح هناك شعور سائد بأن من يحترم إسرائيل عليه أن يحترم اليهود، وغدا من الواضح أن سلامة المجتمعات الإسرائيلية حول العالم مرتبطة بسلامة إسرائيل، فلا يمكن لأي مجتمع يهودي أن ينام بأمان فيما إسرائيل تتعرض للاعتداء. 
10. الاقتصاد الإسرائيلي قوي: لقد استوعبت إسرائيل عدة صدمات في وقت واحد: أزمة السياحة، وتراجع الإعمار، والركود الاقتصادي الذي يسود العالم، فكل هذه الصدمات لم تكن كفيلة بتدمير الاقتصاد الإسرائيلي، بل ظل قوياً، فالصادرات العسكرية لم تكن أفضل حالاً من قبل، والعملة الإسرائيلية حافظت على مكانتها، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إسرائيل شركات متعددة الجنسيات وقد استطاعت أن تحافظ على إدارتها وعلى المكاسب التي تجنيها منها. وحين يتعافى الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يشهد المزيد من الازدهار. 
عرض كتاب:
 الجيل الجديد من اليسار الجديد: كيف تدار السياسية الأمريكية اليوم
عرض: علاء بيومي ، مدير الشئون العربية بمؤسسة كير CAIR
المصدر: الجزيرة نت

التاريخ: 7 أغسطس/ آب 2005

***
كتاب "الجيل الجديد من اليسار الجديد" لستيفين مالانجا - الباحث بمعهد منهاتين للأبحاث ومقره نيويورك والصادر في نهاية شهر مايو 2005 – حاز على اهتمام متزايد من قبل مراكز الأبحاث والأقلام المحافظة بالولايات المتحدة لكونه يعبر عن محاولة يمينية للرد على سيل الكتابات الليبرالية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة وركزت على نقد اليمين الأمريكي وخاصة تيار المحافظين الجدد. 

فالكتاب يرد على الليبراليين بتسليط الضوء على مفهوم جديد وهو "الجيل الجديد من اليسار الجديد" وبتصوير هذا الجيل على أنه خطر متنامي يهدد الاقتصاد والسياسة الأمريكية من الداخل. 

مفهوم الجيل الجديد من اليسار الجديد


يرى مالانجا أن نفوذ الجيل الجدد من اليسار الجديد تنامي سياسيا خلال التسعينات من القرن الماضي على المستوى المحلي بعدد من أكبر المدن الأمريكية خاصة في الولايات ذات التوجه الليبرالي، ويقول مالانجا أن هذا الجيل الجديد نشأ نتيجة لصعود قوى جديدة وغير تقليدية بالسياسات المحلية للمدن الأمريكية وتتكون هذه القوى من اتحادات العمال التقليدية واتحادات العاملين بالمؤسسات الحكومية والذين كانوا محرومين من الانضمام لاتحادات جماعية خاصة بهم حتى منتصف الخمسينات من القرن العشرين ومنظمات الخدمات الاجتماعية ويساندهم تحالف واسع من الجماعات اليسارية كالجماعات المدافعة عن البيئة وعن حقوق المرأة وعن حقوق الأقليات والحقوق المدنية والإعلاميين والأكاديميين والسياسيين الليبراليين. 


ويقول مالانجا أن خطورة هذا الجيل الجديد تكمن في كونه تحالف ضد مصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، فهدف هذا الجيل الرئيسي هو وضع مزيد من الضغوط على المؤسسات الحكومية المحلية لزيادة الضرائب على الشركات الرأسمالية وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية وأنشطة الرفاهية وعلى مزايا موظفي القطاع الحكومي، لذا يصف مالانجا التحالف السابق بأنه تحالف "آكلي الضرائب" مقارنة بتحالف "دافعي الضرائب" الذي يمثل مصالح الشعب الأمريكي.


كما يتهم مالانجا الجيل الجديد من اليسار بأنه يعيش عالة على أموال الدولة والتي تأتي منها معظم موارده وبأنه يعمل في سرية تامة في معظم الأحيان ولا يظهر إلى السطح أو يستفز معارضيه إلا قرب وصوله لهدفه وهو تمرير التشريعات والسياسات المساندة لأجندته، كما أنه يقوم بتلفيق الدراسات والتقارير الإعلامية التي تنادي بالأفكار والسياسات التي يريدها، كما يتآمر مع المساندين له لانتخاب السياسيين المساندين لأفكاره بمجالس المدن والمحليات الأمريكية مما يجعله خطر أكيد قادم من الداخل، ولمواجهة هذا الخطر يفرد مالانجا كتابه للحديث عن نفوذ هذا الجيل الجديد وعن أجندته وأفكاره ومسانديه.

وقبل تناول بقية محتويات الكتاب يجب الإشارة إلى أن مالانجا لم يقدم في كتابه تعريفا محدد للجيل الجديد من اليسار الجديد يميزه بشكل واضح عن مصطلح "اليسار الجديد" والذي ظهر ليعبر عن التحولات التي مر بها اليسار في أمريكا وأوربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث سعى اليساريون لمواجهة الضغوط التي تعرضوا لها نتيجة للحرب من خلال حركة جديدة تخطت مطالب اليسارية التقليدية المتمركزة حول حقوق العمال إلى حركة يسارية معادية للسلطة وللثقافة السلطوية التقليدية بشكل عام، وهي حركة انتشرت سريعا في الجامعات الأمريكية في الستينات من القرن الماضي.

 ولادة الجيل الجديد من اليسار الجديد


يرى مالانجا أن ولادة الجيل الجديد من اليسار الجديد بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين وبفعل عدد من السياسات التي تبنتها الحكومة الأمريكية لمواجهة الفقر والتي أدت إلى ضخ مليارات الدولارات لدعم المنظمات الخيرية وأنشطة الدولة في مجال رعاية الفقراء وتقديم أنشطة الرفاهية لمحدودي الدخل.  


وكان أول المستفيدين من تلك التحولات هم المنظمات الخيرية ومنظمات الخدمات الاجتماعية التي استطاعت الحصول على بلايين الدولارات من الأموال التي يعطيها دافع الضرائب الأمريكي للدولة. 


وفي الفترة ذاتها سمحت أمريكا لموظفي الحكومة بالانضمام لاتحادات جماعية تتفاوض نيابة عنهم وعن حقوقهم مما أدى إلى تضاعف أعدادهم لتصل حاليا إلى حوالي 3.3 مليون موظفي حكومي يتمتعون في الوقت الراهن بمزايا وظيفية عالية تفوق المزايا التي يحصل عليها العديد من موظفي القطاع الخاص، كما تحول موظفو الحكومة للوبي قوي يطالب بمزيد من المزايا الوظيفية وبواجبات وظيفية أقل وبمزيد من الإنفاق الحكومي على القطاع الحكومي نفسه وتوسيعه. 


كما ساعد الإنفاق الحكومي في مجال الرعاية الصحية ودعم الفقراء – كما يرى مالانجا – إلى سوء استغلال المال الحكومي من قبل الفقراء والمؤسسات الخدمية في آن واحد، إذا بالغت المستشفيات – على سبيل المثال – في إخضاع المرضى المدعومين حكوميا – لاختبارات صحية ليسوا في حاجة لها لكي تحصد المستشفيات أكبر قدر من أموال الدعم الحكومي. 


بل قامت الجماعات السابقة – كما يشتكي مالانجا - باستغلال الثروات التي حصلت عليها من تعاملها مع الدولة في استئجار شركات اللوبي والعلاقات العامة لممارسة مزيد من الضغوط على الدولة لزياد إنفاقها على أنشطتهم. 


ويزيد من مشكلة هذه الجماعات – كما يرى مؤلف الكتاب – فلسفاتها الخاطئة والتي تسيء استغلال مفهوم العدالة الاجتماعية وتدفع الفقراء للكسل وإلى التقاعس عن الإنتاج. 

أجندة الجيل الجديد وأسلوب عمله


يتعرض مالانجا خلال الكتاب لعدد من السياسات والأفكار المركزية لدى حركة الجيل الجديد من اليسار الجديد، وعلى رأس هذه الأفكار مفهوم "الأجر المعيشي" وهو مصطلح يروجه الجيل الجديد للمطالبة برفع الحد الأدنى من الأجور حيث يرى الجيل الجدد أن الحد الأدنى من الأجور لا يكفي ومن ثم هناك حاجة لتشريع مستوى أخر من الأجور يكفي لمعيشة الفرض. 


ويقول مالانجا أن مطالب الجيل الجديد بالأجر المعيشي بدأت في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند وأدت إلى انهيار الاقتصاد واختفاء الوظائف بالمدينة بسبب الضغوط التي وضعتها الحركة على الشركات الرأسمالية لرفع أجور موظفيها، ومع ذلك انتشرت الحركة في منتصف التسعينات في مدن أمريكية عديدة حتى أصبحت الآن موجودة في 43 ولاية أمريكية. 


ويرى مالانجا أن خطورة حركة الأجر المعاشي وغيرها من مطالب اليمين تكمن في أنها جزء من حركة أكبر لزيادة الضرائب والحد من أرباح الشركات الرأسمالية وهدم قاعدة العرض والطلب والتي تمثل أساس قوانين الاقتصاد الحر. 


كما يرى مالانجا أن الحركة تغافلت حقيقة أن أمريكا فتحت أبوابها لأكثر من 13 مليون مهاجر خلال التسعينات غالبيتهم من ضعاف التأهيل العلمي والوظيفي ويأتون من دول فقيرة ويمتلكون تعريفا مختلفا للفقر، فحصول هؤلاء المهاجرين للحد الأدنى من الأجور في أمريكا يساعدهم على بناء ثروات بمعايير بلادهم خلال سنوات قليلة من قدومهم لأمريكا. 


كما يقول مالانجا في نهاية الفصل الأول من كتابه - بلهجة تحذيرية - أن أجندة الجيل الجديد تتخطى الاقتصاد للمطالبة بالتعددية الثقافية في المدارس العامة وبالتنوع العرقي للمعلمين وبتدريس مواد عن حقوق العمال وتاريخ الحركة العمالية. 


لذا يتناول الفصل الثاني من الكتاب تأثير حركة الجيل الجديد على الجامعات وانتشارها فيها لاستخدام الدعم الذي تقدمه الدولة للجامعات في تنظيم برامج تعليمية واستصدار دراسات تخدم أهداف اليسار والحركة العمالية مما أدى لانتشار البرامج الدراسية الخاصة بتاريخ الحركة العمالية وبسبل تنظيمها وتنظيم عمل الاتحادات العمالية، حتى أن بعض البرامج – كما يقول مالانجا - تمنح الطلاب الفرصة في العمل في الاتحادات العمالية وتنظيم المظاهرات المؤيدة لحقوق العمال كجزء من المتطلبات الدراسية المفروضة على الطلاب.

ومن ثم تحولت هذه البرامج الدراسية – كما يقول المؤلف - لبرامج لدعم حركة العمال في الولايات المتحدة ولتعليم الطلاب كل شيء عن حقوق المرأة والحقوق العرقية وحقوق الشواذ والبيئة وكل الأفكار الناقدة لأسلوب الحياة الأمريكية، لذا يبدى مالانجا أسفه وتعجبه للأسباب التي أدت لتحول الحركة العمالية من حركة محافظة ترفض الثورة الثقافية في الماضي إلى حركة معادية للثقافة التقليدية في الوقت الحاضر. 


أما العنصر الأهم في أجندة الجيل الجديد فهو عداءه للقطاع الخاص وللشركات الرأسمالية الكبرى، لذا يفرد مالانجا الفصل الثالث من كتابه للدفاع عن أحدى تلك الشركات وهي شركة وال مارت التجارية العملاقة والتي تمتلك مئات المتاجر عبر الولايات المتحدة، لذا يحكي مالانجا قصة نشأة وال مارت كمثال للشركات الأمريكية الناجحة حيث قامت شركة وال مارت على أسلوب جديد في الإدارة يهدف إلى تجميع البضائع المختلفة في متاجر عملاقة لتباع بأسعار أرخص من السوق لكي تباع بكميات كبيرة، كما تدار غالبية المتاجر بموظفين يتقاضون أجور ضئيلة وبمقر رئيس متواضع جدا لخفض نفقات الإدارة لأقل من 2%، الأمر الذي ساعد الشركة على تحقيق نجاح كبير وسريع حتى أصبحت شركة يقدر ثمنها بحوالي 250 بليون دولار. 


وهنا يهاجم ملانجا الجيل الجديد من اليسار الجدد لكونه يضع وال مارت على قائمة الشركات التي يستهدفها بسبب الأجور القليلة التي تعطيها للموظفين وخوفه من انتقال أسلوب إدارة وال مارت لشركات أمريكية أخرى، في المقابل يرى مالانجا أن وال مارت شركة ذات إدارة عبقرية وإسهام كبير في الاقتصاد الأمريكي كما أن وجودها بأي مدينة يشجع الاستثمار فيها ومن ثم ترتفع الوظائف.


كما يرى مالانجا أن جزأ كبير من أسباب كراهية اليسار والإعلام المساند له لشركة وال مارت يكمن في أن العائلة المالكة لوال مارت عائلة ذات توجه اجتماعي محافظ ترفض الثقافة الإباحية وبيع المواد الإباحية بأسواقها مما جعلها هدفا للإعلام الليبرالي. 


كما ينتقد مالانجا الجيل الجديد في الفصل الرابع من كتابه بسبب نشره لأفكار تصور الفقراء على أنهم ضحايا للطبقات الثرية وتطالب بضخم مستمر للأموال الحكومية في برامج موجهة لمساعدة الفقراء، وهنا يرى مالانجا أن الدولة الأمريكية أنفقت منذ الستينات 10 تريليون دولار أمريكي على برامج مكافحة الفقر ولم يؤدي ذلك لنتائج إيجابية ملموسة. 


وهنا يرى مالانجا أن المساعدات التي منحت للفقراء لمكافحة الفقر والثقافة التي ارتبطت بهذه المعونات أفسدت الفقراء لأنهم صورت لهم أنفسهم على أنهم ضحايا وأضعفت من هممهم ومن رغبتهم في العمل. 


لذا ينتقد مالانجا اليسار وأجندته حيث يرى أنها ساهمت في إيجاد ثقافة من الكراهية لدى الفقراء تجاه الطبقات الوسطي والثرية كما أنها ابعدت أمريكا عن الحل الصحيح لمشكلة الفقر ومشاكل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام والتي تكمن – لدى مالانجا – في الحد من دور الدولة وتشجيع اقتصاد السوق على العمل بحرية. 

خاتمة 


بقى لنا أن نشير أن المؤلف لا يقدم تصور محدد لحجم نفوذ الجيل الجديد من اليسار الجديد خاصة في واشنطن خلال الفترة الحالية التي تشهد سيطرة اليمين على الكونجرس بمجلسيه إضافة إلى البيت الأبيض، حيث يتحدث مالانجا عن هذا الجيل الجديد وكأنه ظاهرة محلية بالأساس في الوقت الذي يؤكد فيه على خطورة ونفوذ هذا الجيل، بقى لنا أن نشير إلى أن متابعة أفكار مالانجا واهتمام مراكز الأبحاث اليمنية الأمريكية به يكشف عن أجندة هذه المراكز وبعض فئات اليمين الأمريكي وأسلوب تفكيرها والسياسات التي ترغب في تطبيقها. 
مقالات مختارة: طرح الأسئلة المناسبة في الشرق الأوسط قد يُنقذ عملية السلام
الكاتب: هنري سيغمان كاتب وباحث في مجلس العلاقات الخارجية - نيويورك.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية 10/5/2005

* * *

	تنبع أهمية هذا المقال من كون أحد أشهر الكتاب والمحللين الأمريكيين يشكك في مستقبل دولة إسرائيل، حيث يرى بأن السؤال المناسب لا يجب أن يكون حول إمكانية نجاح قيام دولة فلسطينية قابلة للعيش، بل حول إذا ما كان الأمل في بقاء إسرائيل كدولة يهودية، لا يزال قائماً. حيث يرى أن التهديد والشك يطالان الدولة اليهودية، أكثر مما يطالان الشعب الفلسطيني. ويرى الكاتب أنه من السخرية المطلقة أن تكون الدولة الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على تأمين بقاء دولة إسرائيل؛ لأن فك الارتباط يعني أن العرب سوف يصبحون أغلبية غربي نهر الأردن. 


الاعتقاد السائد اليوم بأن «الفرصة السانحة» التي وُجدت عقب قرار رئيس الوزراء آرييل شارون القاضي تفكيك المستوطنات الإسرائيلية في غزة وانتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية، يثير جدلاً في الأوساط السياسية الأميركية. وأصبح السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان الرئيس بوش يتحرّك بسرعة كافية للحؤول دون أن يؤدي انتشار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية الى تعطيل إمكانية قيام دولة فلسطينية. على المستوى السياسي، يُعتبر السؤال عما إذا كان احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للعيش لا يزال ممكناً طرحاً خاطئاً، إذ إنه أصبح من الواضح الآن أن الرئيس بوش لن يُعرّض نفسه الى المخاطر السياسية المترتّبة على التمهيد لقيام هذه الدولة بمواجهة إصرار شارون على منع هذا الاحتمال. أما السؤال المناسب - الذي قد تغطي الإجابة عليه النقص الحالي الواضح في الزخم والتوجّه - فهو ما إذا كان الأمل في بقاء إسرائيل كدولة يهودية لا يزال قائماً.

والحقيقة هي أن التهديد والشك يطالان اليوم الدولة اليهودية أكثر مما يهدّدان دولة الشعب الفلسطيني. وأياً كانت التساؤلات حول الدولة الفلسطينية، فقد بات من المؤكّد، في أعقاب انسحاب إسرائيل من غزة، أنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح العرب غالبية بين البحر المتوسط ونهر الأردن. وعندما سيحصل هذا الأمر، لن تبقى إسرائيل دولة يهودية، على الصعيد الرسمي والفعلي في آن معاً، إلا في حال عزلت غالبية السكان العرب في محميات مُغلقة لتتحوّل الى دولة عنصرية.

ولعله من باب السخرية المُطلقة أن تكون الدولة الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على تأمين بقاء إسرائيل كدولة يهودية. ومع استمرار وترسيخ مشروع شارون الاستيطاني في الضفة الغربية - ليس على الرغم بل «بسبب» الانسحاب من غزة - وتقليص مساحة الضفة الغربية وتجزئتها بشكل متواصل، سيسعى الفلسطينيون عاجلاً أم آجلاً الى التخلي عن حل الدولتين واستبداله بالمنطق السياسي لتكاثرهم السكاني.

ولن يقبل الفلسطينيون بأقل من دولة في إطار حدود ما قبل 1967. وبما انهم سبق وتنازلوا لإسرائيل عن نصف الأراضي المُعترف بها من قبل الأمم المتحدة خلال قرار التقسيم الصادر سنة 1947، وهو إرث شرعي للعرب في فلسطين، لن يوافق الفلسطينيون على المزيد من الضمّ لأي جزء من نسبة الـ 22 بالمائة المتبقية من فلسطين، إلا في حال تبادل أراضٍ مماثلة على الجهة الإسرائيلية من الحدود.

لا بد أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية في الأجزاء العربية من القدس. أما احتمال أن يوقّع زعيم فلسطيني اتفاق سلام يحرم الفلسطينيين من أي جزء من القدس فهو أشبه بتوقيع زعيم إسرائيلي اتفاق سلام يمنح اللاجئين الفلسطينيين «حق العودة» الى إسرائيل. وفي الحقيقة، إن موافقة الفلسطينيين على صيغة لتحويل «حق عودة» اللاجئين من إسرائيل الى الدولة الفلسطينية يعتمد كلّياً على تسويات حول موقف إسرائيل الحالي إزاء مسألتي الأرض والقدس.
ولا يمكن تصوّر هذه التنازلات الصعبة من جانب أي حكومة إسرائيلية إلا في حال عمدت هذه الحكومة أخيراً الى مصارحة المواطنين بأن السبيل الوحيد لتفادي أن يتحوّل اليهود الى أقلية في دولتهم هو قيام دولة فلسطينية ناجحة وقابلة للاستمرار، بجانب إسرائيل،. أما أولئك في إسرائيل - ومن ضمنهم صديق وحليف إسرائيل العظيم، الولايات المتحدة - الذين يعتقدون أن العالم سيقبل بنظام يهودي عنصري يحرم نهائياً بقوة السلاح غالبية عربية من حق الاقتراع ويسيطر عليها، أو يسمح لإسرائيل بتطبيق تطهير عرقي في معظم الضفة الغربية من خلال إجراءات قمعية اقتصادية و«أمنية» غير حاذقة، فهم يخدعون أنفسهم. من المؤسف أن يكون في إسرائيل أحزاب سياسية تنادي قواعدها بهذا التطهير العرقي الذي بالكاد يستّره قناع وهي أحزاب تعتبرها غالبية الإسرائيليين شركاء في حكوماتها.

في الواقع، يقوم ناثان شارانسكي، الذي يحظى بتكريم واسع بصفته المدافع المزعوم عن حقوق الإنسان، بنشاط يهدف الى إعلان الممتلكات الخاصة للعرب الذين يقيمون خارج الحدود البلدية للقدس والذين لديهم ممتلكات تقع داخل هذه الحدود، «ممتلكات مهجورة». ومن شأن هذه الصفة أن تسمح للحكومة بمصادرة هذه الممتلكات العربية من دون تعويض أو حتى حق الاعتراض. وهي فكرة تصدر عن الرجل الذي أقنع الرئيس بوش بوجوب إبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى تصبح إسرائيل جاهزة لتشهد أنهم تحوّلوا الى ديموقراطيين.

إن «الوقائع» السكانية التي لا تقبل الدحض، ستحسم مستقبل إسرائيل أكثر من المستوطنات ومما يُسمى بـ «الجدار العازل» الأمني الذي تشيّده إسرائيل على أراضٍ فلسطينية مسلوبة في غالبيتها. وعندما ينجح هذا الإدراك في خرق الأوهام التي تُحدق اليوم بعملية السلام غير القائمة قد يفهم مناصرو إسرائيل أخيراً أن السؤال المطروح لا يتعلق بتفويت "الفرصة السانحة" لقيام دولة فلسطينية ولكن بتفويت فرصة بقاء دولة يهودية.

وللأسف، وبما أن تلاعب شارون ومستشاره دوف فايسغلاس بالغ الدهاء، جعلهما يعتقدان (بحسب ما ورد أخيراً في مقابلة لفايسغلاس في صحيفة هآرتس) أنهما نجحا في إقناع الولايات المتحدة بأن تنتظر «تحوّل الفلسطينيين الى فنلنديين» وبإبقاء خارطة الطريق وعملية السلام في حالة «حفظ وجمود»، فمن المتوقّع ألا يأتي هذا الإدراك إلا بعد ان تكون هذه الفرصة المثالية قد فاتت الى غير رجعة.

مقالات مختارة:

حركات السلام في إسرائيل مثالية على الورق وصهيونية على الأرض

الكاتب: حلمي النمنم

المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية

التاريخ:  11 آب/ أغسطس 2005

***
هناك زمرة من المثقفين تؤيد التطبيع مع إسرائيل وهي زمرة محدودة جداً، ولكنها موجودة ويمثلها الآن الكاتب المسرحي علي سالم ومن قبله الكاتب الراحل لطفي الخولي وعدد آخر من الكتاب والمثقفين من مصر والأردن تحديداً، وهم الذين شكلوا ما عُرف باسم جماعة "كوبنهاجن" ويقول هؤلاء إن في إسرائيل حركات للسلام تضم مثقفين وصحفيين يطالبون دولتهم بالسلام، ويجب أن تكون لدينا جماعات مشابهة، تتعاون مع الجماعات الإسرائيلية لتقويتها، مما يؤدي إلى دفع عملية السلام.
بدأت أول حركة للسلام بعد حرب يونيو، 1967 فقد حققت إسرائيل في هذه الحرب انتصاراً كبيراً على العرب مجتمعين، وأعقبت الحرب موجة في إسرائيل، بين العلمانيين والدينيين على حد سواء، رأت في انتصار إسرائيل مغزى دينياً روحياً، وتفسر هذا الانتصار على أنه معجزة إلهية تمت بمساعدة الرب وخاصة بعد تلك المشاهد التراجيدية التي حظيت بأوسع قدر من النشر والاعلام الموجه داخل إسرائيل وخارجها، للحظة لقاء المقاتلين الإسرائيليين من "الصبارين" العلمانيين مع حائط المبكى والأماكن اليهودية المقدسة، وهم في حالة عالية من التأثر والانفعال الذي وصل إلى حد البكاء، وفي ظل هذا المناخ من الهوس الديني العارم، والانتظار الإسرائيلي لاتصال من العرب يعلن قبولهم للسلام وفق شروط ديان، كان من الصعب على أي حركة للسلام أن ترفع صوتها وتطالب بإعادة الأراضي المحتلة لأصحابها، لقد أفرزت هذه الحالة أربعة مواقف، الأول يرى أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها هي جزء من أراضي إسرائيل الكبرى وفق الحدود الواردة في الوعد الالهي بالتوراة، واعتبر هؤلاء إن هذه الأرض محررة ورفعوا شعاراً يقول: "ولا شبر واحد" بمعنى أنه لا تنازل عن أي جزء من هذه الأرض للعرب، وهؤلاء هم اليمينيون الصهيونيون المتطرفون والدينيون المتطرفون أيضاً.
والموقف الثاني يقوم على استغلال عنصر الوقت لفرض الأمر الواقع على العرب، ورأى هؤلاء أنه كما اعترف المجتمع الدولي والعالم العربي بحدود إسرائيل بعد حرب، 1948 وليس كما أقرها قرار التقسيم، فإنه يجب التسويف مع العرب ومحاولة تغيير معالم هذه الأراضي وبعد 30 عاماً يعرف العالم ان هذه الأرض جزء من دولة إسرائيل، وسوف يساعد على ذلك عوامل التفكك في العالم العربي، وأصحاب هذا الفريق لا يختلفون عن اليمين إلا في الأسلوب فقط.
والموقف الثالث يوصف أصحابه بالاعتدال وهم يعتبرون أن الأراضي المحتلة هي "المناطق المحتفظ بها"، ودعا هؤلاء إلى ضرورة السعي نحو السلام مقابل الأرض، وهذا في حد ذاته تكريس لإسرائيل في حدود ما بعد عام 1948 مع ضمان السلام والأرض وفرض سياسة العصا الغليظة القادرة باستمرار على تغيير خريطة المنطقة، إذا لم يلتزم العرب بالسلام.
والموقف الرابع يقوم على رفض مبدأ احتلال أراضي الآخرين بالقوة ورفض الاعتراف بأن هذه الأراضي جزء من أرض "إسرائيل الكبرى" بل ان هذه الأرض يمكن ان تكون ورقة مساومة مع العرب من أجل السلام، وأصحاب هذا الموقف هم في الأغلب من أتباع "اليسار الجديد" وذوي الضمائر الأخلاقية من شتى الاتجاهات، واعتبر هؤلاء أن إسرائيل تحولت إلى دولة احتلال وصارت دولة استعمارية بما يتعارض تماماً مع اخلاقيات الصهيونية المثالية، وأطلقوا على الأراضي العربية المحتلة اسم "المناطق المحتلة" وركزوا على الجانب الأخلاقي الذي ينطوي عليه احتلال الأراضي العربية ومعاملة أبناء الشعب الفلسطيني كشعب محتل من يهود إسرائيل!! وظل أصحاب هذا الفريق في حالة صمت وكمون إلى أن جاءت حرب الاستنزاف.
الأساتذة.. وجماعة "بريت شالوم"
جاء أنصار حركات السلام بعد 67 من خلفيات متعددة، وكان البارزون من بينهم هم الذين يحملون لقب "الاساتذة" وهم جماعة تمركزوا أساساً في الجامعة العبرية بالقدس، وكان ينظر إليهم على أنهم يحملون تراث جماعة "بريت شالوم" حلف السلام التي تكونت عام 1925 ومعظمها من الأساتذة، وضمت اسماء مثل مارتن بوبروارنست سيمون، وكانوا مستعدين للبحث عن اتفاق مع العرب، من أجل تحقيق المطالب أملاً في أن يقبل العرب اليهود كأقلية دائمة في فلسطين، وكان هناك جيل جديد من الأساتذة الصغار السن شكلوا "قائمة السلام" التي خاضت انتخابات الكنيست في 1969 ولم تحقق فوزاً.
وكان هناك منبع آخر لحركات السلام في إسرائيل هو حركة "هشومير هتسعير" -الحارس الفتي- وورثها سياسيا حزب "المابام" وهناك حركة "حلف اليسار" وتضم عدداً من القدامى وكان "لينين" وحركة الصهيونية الاشتراكية التقدمية مثالاً لهم، وكانوا ينظرون إلى حركة "القومية العربية" باعتبارها حركة تقدمية ورأوا في الصهيونية حركة رجعية، أما الجيل الجديد من أعضاء "المابام" فكان يشكل أغلبية القيادة فيما عرف باسم "اليسار الإسرائيلي الجديد" والذي اعتمد على طلاب الجامعات وتعاطف هؤلاء مع جماعات اليسار الجديد في الدول الأوروبية خصوصا والغرب عموماً.
واللافت للنظر ان حركة السلام نالت تأييداً كبيراً من الأدباء الإسرائيليين الشبان، وقال الكاتب والصحفي الإسرائيلي عاموس إيلون وهو من المتعاطفين مع هؤلاء الأدباء "تميز الأدب الإسرائيلي الحديث باتجاه سلمي وبرغبة جامحة في تفهم العدو والتعاطف معه، بلغ حداً دفع بعض النقاد إلى التحذير من الاتجاهات "الانتحارية" التي قد تفرزها هذه التيارات، وكانت الفكرة الأساسية لدى هؤلاء جميعاً تتلخص في دفع إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق المحتلة بعد حرب 67 بهدف تخليص إسرائيل من المناطق ومن العرب الذين يعيشون فيها، مقابل السلام إذا أمكن ومقابل الوضع القديم، بعد حرب 48 ولم يكن يهم هؤلاء إلى من ستعود هذه المناطق، واقترح كثيرون إعادتها إلى الحكام السابقين لها بمعنى أن تتسلم مصر قطاع غزة ويتسلم الأردن الضفة الغربية، وعالجوا أيضاً مسألة "حق تقرير المصير للفلسطينيين" على أنها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وخلصوا إلى القول أنه في اللحظة التي تكون فيها للفلسطينيين دولة سوف "تتبخر أسباب الصراع" وكان هذا يتضمن في جوهره العودة مجدداً إلى مشروع الأمم المتحدة عام. 1947 وبقي الوضع هكذا حتى قامت حرب 73 وبعد حرب 1973 قامت في إسرائيل حركات الاحتجاج على الهزيمة، لكن هذه الحركات تلاشت سريعاً، ربما بنفس سرعة ظهورها، وبقيت منها مجموعتان فقط إلى اليوم، وتعملان في اتجاهين متناقضين تماماً، المجموعة الأولى هي "جوش ايمونيم" وهي دينية أصولية وكان لديها حل جاهز يقوم على تعزيز الايمان بالخلاص والعبادة ومبادئها أنه لا تنازل ولا انسحاب ولا تخلي عن الإيمان بضرورة الاستيطان في كامل "أرض إسرائيل" التاريخية، وهذه الجماعة معروفة الآن حتى للرأي العام العربي باتجاهاتها المتطرفة.
والجماعة الثانية هي "حركة السلام الآن" وقد نادت بأن نتائج حرب "يوم الغفران" عام 1973 تقود إلى الطريق العكسي وهو حتمية التفاوض حول إعادة الأراضي المحتلة مقابل السلام، وظهرت في إثرها حركات أخرى للسلام من بينها حركة تمثل اليهود الشرقيين اسمها "الحركة من أجل السلام" وهناك حركتان تعبران عن الرؤية الدينية للسلام وهما: "السلام والقوة" و"سبل السلام".
زيارة السادات

وكانت حركات السلام في إسرائيل كثيرة الانقسام والتفتّت، كما كانت تقف بصورة عامة على هامش النظام السياسي وكانت بلا فاعلية في القرار السياسي الإسرائيلي، إلى أن جاء عامل مساعد رئيسي لهذه الحركات وهو الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس في نوفمبر 1977.
ويقول مردخاي برم أون أن زيارة السادات أحدثت ثورة في الوعي الإسرائيلي وفجرت أسطورة اللاخيار، فقد جعلت خيار السلام قائماً، ونجحت حركة السلام الآن في دمج عدد من الجماعات الداعية للسلام والتي كانت قائمة في السابق في المدن الرئيسية الثلاث "القدس وتل أبيب وحيفا" ونجحت أيضاً في تعبئة جماعات جديدة من جميع أنحاء اسرائيل، وركزت مجموعة في القدس تعرف باسم "الحركة من أجل صهيونية مختلفة" معارضتها ضد أفكار "جوش ايمونيم" المتطرفة في إقامة مستوطنات غير شرعية.
"حركة السلام الآن" ذات طابع صهيوني علماني ليبرالي معتدل، تعتبر امتداداً لحركة "السلام الإسرائيلية" بعد حرب 1967 وتضم في صفوفها العديد من أبرز رموز الثقافة والفكر في إسرائيل ورجال أعمال وقادة سابقين في الجيش الإسرائيلي وشخصيات عامة من بينهم وزراء سابقون والألوف من المتعاطفين مع الحركة واهدافها، وفضل أعضاؤها عدم الانضمام لأي حزب من أحزاب اليسار الصهيوني التي ربما تتفق في برامجها واهدافها مع أهداف الحركة وتوجهاتها، خاصة حزب "المابام" وبعض قطاعات من حزب "العمل الإسرائيلي"، وهذا الاستقلال عن الأحزاب منح الحركة حرية اتخاذ القرار والدعوة للتظاهر في الشارع الإسرائيلي والاتصال بجميع المؤسسات والجماعات والأحزاب والأفراد سواء من الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني، والاتصال بالسلطة الفلسطينية التي قامت في غزة والضفة الغربية بعد تطبيق اتفاق أوسلو.
والتقت أهداف حركة السلام الآن مع اتجاهات العديد من الشخصيات البارزة والفاعلة في أوساط اليسار الصهيوني المعتدل، أمثال شولاميت آلوني، التي تولت زعامة كتلة "ميرتس" حتى انتخابات الكنيست في 14 يونيو 1996 وقد تولت وزارة التعليم في إسرائيل بحكومة رابين وكانت وأعضاء حزبها في الكنيست من أهم العوامل التي اثرت في اتخاذ القرار برفع الحظر على الاتصال بأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في فبراير 1993 ومن أعضائها ياحيل ديان الكاتبة وابنة موشى ديان، وقد نص برنامج "ميرتس" في انتخابات الكنيست عام 1996 على أ إامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ستجعل من الممكن نشوء وضع طبيعي قائم على الفصل بين دولتين، تعيشان بسلام. ويعارض البرنامج سياسة الاستيطان في المناطق معارضة مطلقة ويدعو إلى "الحيلولة دون إبقاء فلسطينيين من سكان المناطق تحت حكم إسرائيلي، أو إبقاء إسرائيليين تحت حكم فلسطينيين.. وفي نفس الانتخابات دعا حزب العمل في برنامجه إلى قيام دولة فلسطينية وإن لم ينص على ذلك صراحة.
وينحصر المجهود الرئيسي لحركة السلام الآن، في الدعوة للمظاهرات الاحتجاجية ضد السياسات الإسرائيلية التي لا تتوافق مع توجهاتها، وكانت أهم هذه المظاهرات ذلك الحشد الاحتفالي الضخم الذي أقيم في 5 نوفمبر 1995 في ساحة الملوك بتل أبيب لتكريس توجه حكومة إسحق رابين نحو السلام والذي انتهى باغتيال رابين على يد "يجال عامير" وهو احد المتطرفين الدينيين.
ولا يعرف عدد الأعضاء المنتمين لحركة السلام الآن ولكن يصل عدد من يتجاوبون معها إلى أكثر من مئتي ألف وهذه الحركة تعاني الكثير من القيود وعمليات الإرهاب الرسمية حين تحكم كتلة "الليكود" اليمينية المتطرفة ولكنها تصبح أكثر فاعلية عندما يتولى حزب العمل الحكم أو عندما يصعد اليسار الصهيوني المعتدل المتمثل في كتلة ميرتس إلى الحكم الائتلافي.
ومن خلال الدور الذي قامت به هذه الحركة ثبت أن أعضاءها ينجحون في غرس الافكار وتشكيلها عندما تكون القضية التي يدافعون عنها أمام ظرف داخلي في إسرائيل يجعل قطاعات واسعة من الجمهور على استعداد لتقبلها وقد حدث هذا إبان حرب لبنان التي فرضت بنتائجها غير المتوقعة ضرورة تغيير الاتجاهات ومراجعة الأفكار الخاصة بحدود القوة الإسرائيلية خاصة مع ازدياد حالات التمرد ورفض المشاركة في الجيش الإسرائيلي وعندما لاحت في الأفق آمال التوصل إلى تسوية سلمية عند عقد مؤتمر مدريد وكما جرى في الظروف التي انتهت إلى توقيع اتفاقية أوسلو.
سخرية

وفي المقابل أثبتت التجربة أن النفوذ الانتخابي لحركة مثل "السلام الآن" جعل المفكرين في إسرائيل محلاً للسخرية حيث اتضح أن قوتهم هائلة فيما يتصل بغرس الأفكار وتشكيلها بسبب طبيعة الحياة السياسية والحزبية في إسرائيل والتي تجعل المنظمات التي تتكون من ائتلاف من الشخصيات والاتجاهات المتباينة تواجه حتماً صعوبات في صياغة مواقف موحدة أو تعبئة الجماهير حول مجمل القضايا التي تتصل بحياتهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وفي 29 مايو من عام 1983 تشكلت حركة "الشرق من أجل السلام" على يد جماعة يتراوح عددها بين خمسة وعشرين وثلاثين مفكراً تعود جذورهم إلى بلاد شرق أوسطية وبدأ المبادرة جماعة مثقفين وصحفيين وطلاب في القدس يمثلون مختلف القناعات السياسية، وكان السبب المباشر الذي حركهم هو الخطاب التهجمي على اليهود الشرقيين في صحيفة " ها آرتس" وكانوا نشطاء في حركة السلام الآن وأسسوا حركتهم الجديدة لأن لديهم طموحاً بأن يكونوا أكثر من مجرد "سفارديم" في حركة السلام الآن حيث يريدون تعزيز قيم اليهودية والتسامح الشرقي داخل إسرائيل فضلاً عن تشجيع عملية السلام والتصدي لمقولة أن اليهود الشرقيين متطرفون ضد العرب أكثر من غيرهم وأبرز مقولاتهم أن اسرائيل هي جزء من الشرق وضرورة اندماجها في المنطقة والوقوف ضد الاستيطان وتحقيق السلام وحفظ الحقوق الشرعية الكاملة لشعوب المنطقة.
وتشكلت عدة حركات أخرى تتبنى السلام وتدعو إليه ومعظمها من مثقفين وكتاب وصحفيين وأساتذة جامعات لكن هذه الحركات تواجه مشاكل وعقبات أساسية تحد من دورها ووضح ذلك بعد اغتيال رئيس الوزراء رابين في 1995 إذ كانت أمامها فرصة حقيقية لقيادة الشعب الإسرائيلي كله وتعبئته نحو السلام لكنها فشلت فشلاً ذريعاً بسبب التنافس والتنافر فيما بينها والانقسام الداخلي الذي وصل إلى حد الاتهامات المتبادلة بالخيانة أفقدها ذلك مصداقيتها أمام المجتمع الإسرائيلي وأضعف قدرتها على ممارسة الضغط على صانع القرار.
والمشكلة الأخرى أن أغلب هذه المنظمات تركز نشاطها في لقاءات وتجمعات ومطبوعات تدور حول التعايش السلمي والحوار مع العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص وتشير كل الدلائل إلى أن أنشطتها ستظل تدور وتتركز حول هذه الأفكار والمباديء مما يجعلها تنفق الكثير من الجهد والوقت والدعاية لنشاط يتمثل في التعاون الثقافي مثل قبول اليهود للموسيقى العربية دون العمل الجاد نحو محاولة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خصوصاً قراري 242 و383.
ومعظم أنشطة قوى السلام في إسرائيل ردود أفعال للأحداث ولكنها لا تصنع الأحداث وستظل كذلك لأن هياكلها التنظيمية غير واضحة المعالم ويتحكم فيها مجموعة من الأفراد من حيث تقرير الأنشطة والانفاق.
وهناك مشكلة تتمثل في تناقض المبادئ التي يتبناها معسكر السلام مع بعض عناصر الايديولوجية الصهيونية التي تقوم على إدعاء حق اليهود المطلق في فلسطين وعدم التنازل عنها وحمايتها بإقامة مستوطنات سواء في الأماكن التي ذُكرت بالعهد القديم أو التي يتم اختيارها لأسباب أمنية وهرباً من الاتهام المتوقع بالخيانة والعمالة تتحاشى أغلب جماعات السلام ضم أعضاء من عرب إسرائيل أو عقد اتصالات مع القيادات الفلسطينية بالأراضي الفلسطينية حتى لا يؤثر ذلك على صورتها بين الشعب الإسرائيلي كما تبنت لفترة طويلة أفكار الحكومة اليمينية الحالية بشأن اعتبار الحكم الذاتي ذي الصلاحيات المحدودة هو الحل النهائي للقضية الفلسطينية، قوى السلام في مأزق إذ أنها أعلنت مراراً أن "أرض إسرائيل" هي وطن لشعبين لكل منهما الحق أن يمارس حقوقه السياسية والوطنية ولكن في الوقت نفسه نجد معظم حركات السلام في إسرائيل باستثناء حركة السلام الآن وكتلة ميرتس ترفض قيام دولة فلسطينية وترى الاكتفاء بإعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة والقطاع أو دخولهم في اتحاد فيدرالي مع الأردن واستمر رفضهم هذا حتى بعد توقيع اتفاقية أوسلو.
ولا يعاني معسكر السلام الإسرائيلي فقط التناقض مع المفاهيم الصهيونية ولكنه يعاني ايضاً تناقضاً داخلياً بين مبادئه وممارساته لأن هذا المعسكر بين أعضائه المؤثرين مجموعات لعبت دوراً في بناء دولة إسرائيل ونشأتها وتحقيق المشروع الصهيوني ومن ثم تدين بالولاء المطلق لهذه الدولة وبرغم اختلافها مع قوى اليمين الصهيونية والمؤسسة الحاكمة إلا أنه عندما يحدث أي تعارض بين المصالح اليهودية والعربية فإن هذه الجماعات لا تتردد في تأييد السياسات الصهيونية ضد العرب.
وما زالت هذه الجماعات ترفض إلى اليوم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتؤمن بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وترفض مطالبة إسرائيل بالتخلص من ترسانتها النووية وغاية ما تطالب به وقف سباق السلاح النووي لأنها تؤمن بأن إسرائيل سوف تبقى بحاجة إلى رادع نووي خاصة بعد أن تنسحب من الأراضي المحتلة، وعلى هذا فإن مستقبل هذه القوى في إسرائيل غير واضح فهي أولاً لن تمانع في تدفق المهاجرين اليهود إلى إسرائيل بلا قيد ولا شرط بينما هناك قيود تمنع الفلسطينيين من العودة ولا تعترض على تلك القيود ومن المتوقع أن يستمر اضمحلال هذه القوى أمام زحف قوى اليمين الديني المتشدد على الكنيست والجيش بشكل خاص وقد أشار إلى ذلك الصحفي الإسرائيلي أمنون كابليوك بالقول: إن نصف ضباط الجيش الإسرائيلي يرتدون الطاقية الدينية على رؤوسهم وبعد عشر سنوات فقط سيجد جنود الجيش الإسرائيلي أنفسهم أمام خيار خطير: إما طاعة القائد العسكري أو طاعة الحاخام.. وهو الأمر الذي ينسحب بالضرورة على أنشطة قوى السلام خاصة وأن الدينيين يعتبرون الفترة الحالية بمثابة هدنة بينهم وبين العلمانيين امتثالاً لفتوى الحاخام تسفي يهود اكلول والتي تقول: ليس من الجائز الاحتجاج على مؤسسات الدولة وجنودها وزعمائها ومن الواجب التحلي بالصبر حتى يعود العلمانيون إلى رشدهم.
� - رئيس مركز أبحاث تشارني، حائز على درجة الدكتوراه في السياسات المقارنة من جامعة يال، ولديه خبرة عقدين في العلوم السياسية، أستاذ في جامعة يال، والجامعة الجديدة في نيويورك. 


� - محللة أساسية في مركز أبحاث تشارني، لديها خبرة أكثر من خمسة عشر عاماً في مجال دراسات اتجاهات الرأي العام، حائزة على إجازة في العلوم السياسية من جامعة ميتشيغن. 


� - مستشار استراتيجي لمؤسسة باين وشركاه Bain& Company ، وأحد مدراء صندوق "نمو إسرائيل" Israel's Emerging Growth Fund.


� - مستشار في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ورئيس قسم المشاريع الخاصة في مركز أرييل لأبحاث السياسة.


� - مرشحة للحصول على شهادة دكتوراه من مؤسسة فرانكفورت لأبحاث السلام Frankfurt Institute for Peace Research


� - مدير مؤسسة فرانكفورت لأبحاث السلام، ورئيس مجلس قضايا نزع السلاح التابع للأمين العام للأمم المتحدة.


� - رئيسة المركز الأمريكي للديمقراطية، ومؤلفة كتاب:  Funding Evil: How Terrorism is Funded and How to Stop it- تمويل الشر: كيف يتم تمويل الإرهاب، وكيف يمكن إيقافه.


� -  كبير محرري الأعمدة في مجلة jewsweek.com، ومشارك أساسي في مركز فريمان للدراسات الاستراتيجية.


- مستشار في الكنيست لشؤون العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مشارك في صندوق تمويل نمو إسرائيل. �  
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